
  

 

  

   

     

   

  د.صالح بن علي الشمراني

  وكيل معهد البحوث العلمية للثقافة والنشر

  جامعة أم القرى



  

  المقدمة :  

[ الحمد i اhي هدا[ للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدا[ ، ونشكره على ما منU به علينا من سائر النعم وأولا
وحجته على  ، وأشهد أن لا إo إلا الله وحده لا شریك o،وأشهد أن محمدا عبده ورسوo ، وخيرته من خلقه،

عباده، أرس& رحمة للعالمين ، وقدوة للعاملين ، وحجة على المعاندين ، وحسرة على الكافرين ، صلى الله عليه وعلى 
  وبعد :               آo وصحبه أجمعين

  ؤخرا مسأ> إغلاق المحلات التجاریة لأجل الصلاة، وكانت الإ0رة على ثلاثة مسـتو.ت:فقد أثيرت م

  من رأى بدعيته  الأول :

  من رأى أنه خلاف المصلحة  الثاني :

  من رأى أنه ليس بواجب  الثالث :

 هذه وقد رأیت في هذا القول جرأة على الشریعة وعمل الأمة وإقرار الأئمة سلفا وخلفا؛ فأردت أن اكتب في
  المسأ> نصرة لها ودفعا لغائY التبدیل، والله الهادي إلى سواء السبيل.

    



  

  البحث یتكون من : مقدمة ، وتمهيد وأربعة مطالب ثم خاتمة وتوصيات:  خطة البحث :

  وفيها خطة البحث ومنهجه. المقدمة :

  وفيه منز> الصلاة في الإسلام. التمهيد :

  اعة.حكم صلاة الجم  المطلب الأول :

  مشروعية إغلاق المحلات التجاریة أثناء إقامة الصلاة وفيه مسألتان :. المطلب الثاني :

  : أد> المشروعية .  الأولى

  : النص النظامي لإغلاق المحلات أثناء الصلاة ووجوب التزامه.  الثانية

  الفرق بين الإلزام qلصلاة والإلزام بإغلاق المحلات.  المطلب الثالث :

  شـبهات وردود . ابع:المطلب الر 

  خاتمة: وفيها نتائج وتوصيات.

    

  منهج البحث:

  كتابة الآ.ت qلرسم العwني وتوثيقها بذكر اسم السورة ورقم الآیة.     -١

  تخريج الأحادیث من مصادرها الأصلية.     -٢

  إ٤ا كان الحدیث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهما.     -٣

   الصحيحين خرجته من أحد المصادر مع ذكر حكم أحد الأئمة عليه.إذا كان الحدیث في غير     -٤

  توثيق المسائل من مصادرها الأصلية.     -٥

    



  التمهيد : وفيه منزX الصلاة في الإسلام:

الإسلام دين جرى به العمل، وليس طقوسا تختفي وراء الكنائس والبِيع ، بل انتقل من نصوصه ا&ردة إلى واقع 
في جسد الأمة كلها، وقد تلقت الأمة شریعة الله منذ العصر الأول qلقبول والإذعان، وعملت بها في معاش تلحظه 

  سائر الأقطار والأزمان ، وأخضعت لها العبادات والمعاملات وسلمت لها تسل4.

ال عز وإن من الشعائر العظيمة في الإسلام شعيرة الصلاة التي جعلها الشرع فارقا بين الإسلام والكفر،فق
ينِ  [ وجل: كاَةَ فإَِخْوَانُكمُْ فيِ ا?= Uلاَةَ وَآتوَُاْ الز Uقاَمُواْ الص لاَةَ  [، وقال عز وجل:)[1](]فإَِن Cَبوُاْ وَأَ Uبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصCَ فإَِن

كاَةَ فخلوا سبيلهم Uلاةَ وَیؤُْتوُا   [ ،وقال:)[2](]وَآتوَُاْ الز Uينَ حُنفََاءَ وَیقُِيمُوا الص وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ oَُ ا?=
ي=مَةِ  كاَةَ وَذFََِ دِينُ القَْ U[ وقال تعالى:  ).[3](] الز   ًCوْقُو Uم qًلاَةَ كاَنتَْ علىََ الـْمُؤْمِنِينَ كِتَا Uالص U[4](]إِن.(  

إلى اليمن وقال o: "وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس   r حيK بعثه النبي  t وفي الصحيحين في خبر معاذ
أنه قال: " بنيُ الإسلام على خمس:   r وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي؛)[5]( وليY"  صلوات في كل یوم

  ).[6](شهادة أن لا إo إلا الله،وأن محمدًا رسول الله،وإقام الصلاة،وإیتاء الزكاة، وصيام رمضان،وحج البيت"

یقول: " خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء   r قال: سمعت رسول الله t وعن عبادة بن الصامت
  ).[7](بهن لم یضي=ع منهن شيئاً اسـتخفافاً بحقهّنّ، كان o عند الله عهدًا أن یدخ& الجنة... " الحدیث

  ومما یدل على عظيم منزلتها في الإسلام ما یلي :

  أنها الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام كما في حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم.      -١

  .)[8](جُعل مجرد الإعلام بدخول وقتها دليلا على إسلام أهل القرى واسـتحقاقهم للأمان والسلام               - ٢

قال: سمعت رسول   t كفر Cركها مطلقا عند جماهير السلف والخلف لما جاء في حدیث جابر               - ٣ 
. وعن عبد الله بن بریدة عن أبيه،قال:قال رسول )[9](یقول: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"  r الله
  ).[10](:" العهد اhي بيننا وبينهم الصلاة،فمن تركها فقد كفر"r  الله

Uهُ كاَنَ صَادِقَ الوَْعْدِ وَكاَنَ   [ ثناء الله على مقيميها والآمرين بها كما في قوo تعالى:       -٤ اعِيلَ إِن وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إِسمَْ
=هِ مَرْضِيhا كاَةِ وَكاَنَ عِندَ رَب Uلاةِ وَالز Uلصqِ ُ&ََْا* وَكاَنَ یأَْمُرُ أهhبِيU قدَْ أَفلْحََ    [وقال عز وجل : .)[11](] رَسُولاً ن

مْ خَاشِعُونَ  ينَ همُْ فيِ صَلاتهِِ ِ Uh[12](] الـْمُؤْمِنوُنَ * ا(.  

   



Uبَعُوا   [ ذم الله تعالى المضيعين لها والمتكاسلين عنها، فقال تعالى:        - ٥ لاةَ وَات Uضَاعُوا الص فخََلفََ مِن بعَْدِهمِْ خَلفٌْ أَ
هَوَاتِ فسََوْفَ یلَقْوَْنَ غيhَا Uالش [)[13].(وقالU: ]   ِلاَة Uالـْمُناَفِقِينَ يخَُادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهمُْ وَإِذَا قاَمُواْ إِلىَ الص Uإِن

  ).[14](]قاَمُواْ كُسَالىَ يُرَآؤُونَ النUاسَ وَلاَ یذَْكُرُونَ اللهَ إِلاU قلَِيلاً 

   

كْرُ   [ أنها تنهـى عن الفحشاء والمنكر؛ قال الله تعالى:       -٦ ِhََلاةَ تنهَْـَى عَنِ الفَْحْشَاء وَالـْمُنكَرِ و Uالص Uلاةَ إِن Uقِمِ الص وَأَ
كْبرَُ وَاللهُ یعَْلمَُ مَا تصَْنعَُونَ    .)[15](]اللهِ أَ

   

: أي العمل r قال: سألت رسول الله  t أنها أفضل الأعمال بعد الشهادتين؛لحدیث عبد الله بن مسعود        - ٧
أفضل؟ قال: " الصلاة لوقتها " قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: " برّ الوا?ين " قال:قلت:ثم أيّ؟ قال: " الجهاد في سبيل 

  .).[16](الله"

    

٨-      oأن الله فرضها على رسو e  الإسراء والمعراج Y[17](بلا واسطة من فوق سـبع سموات لي(.  

   

  .وهذا یدل على عظم مكانتها)[18](عن عباده إلى خمس U أنها فرضت خمسين صلاة ثم خفف الله       -٩

   

لاَةِ وَاصْطَبرِْ علَيهَْاَ لاَ   [ :U وأتباعه أن یأمروا بها أهليهم، فقال الله r أمر الله النبي محمدًا   - ١٠ Uلصqِ َ~ََْوَأْمُرْ أه
نُ نرَْزُقُكَ وَالعَاقِبةَُ لِلتUقْوَى ْ Uرِزْقاً نح َFَُوعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي،)[19]( ]نسَْأ r   " :أنه قال

قوا بينهم في المضاجع "   .)[20](مروا أولادكم qلصلاة وهم أبناء سـبع سـنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفر=

    

١١ -                   Fأن من نسـيها أو [م عنها قضاها مما یدل على عظيم شأنها ، فعن أنس بن ما t  عن النبي r   أنه
قال: " من نسي صلاةً فليصل=ها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذF". وفي روایة لمسلم: " من نسي صلاةً أو [م عنها، 

  .)[21](فكفارتها أن یصليها إذا ذكرها "

    



: " أول ما يحاسب به العبد یوم القيامة صلاته، فإن كان  e أنها أول ما يحاسب عليه العبد من عم& كما قال   -١٢
لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها  U أتمها كتبت C oمة، وإن لم يكن أتمها قال الله

"Fثم تؤُخذ الأعمال على حسب ذ ،F[22](فریضته، ثم الزكاة كذ(.  

  .)[23](: " رأس الأمر الإسلام، وعمودُه الصلاةُ، وذروةُ سـنامِه الجهادُ"  e أنها جعلت عمود ا?ين، قال   -١٣

أنها آخر ما یفُقد من ا?ين، كما في حدیث: " لتُنقضن عُرَى الإسلام عُروة عُروة، فكلما انتقضت عروة تشبث   - ١٤
  .)[24](الناس qلتي تليها، فأولهن نقضًا الحكم، وآخرهن الصلاة "

   

فقد كان في رمقه یقول : " الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم "، حتى جعل نبي   r والصلاة آخر وصا. النبي   -١٥
  .)[25](يجلجلها في صدره وما یفيض بها لسانه"  r الله

   

هذه بعض مزا. الصلاة وفضائلها ومكانتها في الإسلام، وإذا كان الأمر كذF فليس غریبا أن یعتنى بها، وأن 
  تعطل الأعمال لأجلها كما سـيأتي إن شاء الله بيانه.



  المطلب الأول : حكم صلاة الجماعة:

لوََاتِ الخَْمْسِ فيِ الْ  Uإقاَمَةَ الص Uفَقَ العُْلمََاءُ علىََ أَنU مَسَاجِدِ هيَِ مِنْ أعَْظَمِ العِْبَادَاتِ وَأَجَل= القُْرqَُتِ،وَلكَِنْ تنَاَزَعَوا ات
  :بعَْدَ ذFََِ فيِ وجوبها على ثلاثة أقوال

حُ فيِ مَذْهَبِ   الأول : Uأنها ليست واجبة على الأعيان ثم منهم من قال: إنها واجبة ْ علىََ الْكِفَایةَِ ،وَهَذَا هُوَ المُْرَج
ابِ مَاFٍِ وَقوَْلٌ فيِ مَذْهَبِ أحمََْد، ومنهم من قال : إنها ال  صحَْ افِعِي= وَقوَْلِ بعَْضِ أَ Uدَةً وَهَذَا هُوَ المَْعْرُوفُ  شUةً مُؤَكUسُن

افِعِي= وَیذُْكَرُ رِ  Uابِ الش ابِ مَاFٍِ وَكَثِيرٍ مِنْ أصحََْ صحَْ ابِ أبيَِ حَنِيفَةَ وَأكَْثرَِ أَ صحَْ   .)[26](وَایةًَ عَنْ أحمََْدعَنْ أَ

لفَِ وَفقَُهَاءِ الحَْ   الثاني : Uةِ الس Uم هِ مِنْ أئَِ ، أنها وَاجِبةًَ علىََ الأَْعْيَانِ وَهَذَا هُوَ المَْنْصُوصُ عَنْ أحمََْد وَغيرَِْ همِْ دِیثِ وَغيرَِْ
ين والمذهب المنصوص عليه بل الراجح عند الحنفية، وهو قول عند الشافعية بل قال النووي في ا&موع:إنه قول اثن

من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحدیث وهما أبو بكر ابن خزيمة وابن المنذر قال الرافعي وقيل انه قول 
  .)[27](للشافعي

ابِ أحمََْد،   الثالث : صحَْ فَةٍ مِنْ قُدَمَاءِ أَ ة مُنفَْردِ لِغَيرِْ عُذْرٍ، وَهُوَ قوَْلُ طَائِ Uأنها شرط في صحة الصلاة فلا تصح صَلا
ريهِِمْ كاَبْنِ عَقِيلٍ، وَهُوَ قوَْلُ  حِ المَْذْهَبِ عَنهْمُْ، وَبعَْضِ مُتأََخ= لفَِ، وَاخْتاَرَهُ ذَكَرَهُ القْاَضيِ أبَوُ یعَْلىَ فيِ شرَْ Uطَائفَِةٍ مِنْ الس

هُ    .)[28](ابْنُ حَزْمٍ وَغيرَُْ

  أدX القول الأول :

وا بأد> عمدتها دليلان: ينَ نفََوْا الوُْجُوبَ احْتجَ> ِ Uhَا  

جُلِ وَحْدَهُ!؟     -١ Uصَلاَةَ الجَْمَاعةَِ علىََ صَلاَةِ الر َ Uعلَيَْهِ وَسَلم ُ U?ا Uبيِ= صَلىU[29](بِتفَْضِيلِ الن(.  

: Xلاkصَلاَةُ المُْنْفَردِِ وَلمَْ يكَُنْ هُناَكَ تفَْضِيلٌ!   وجه ا Uقاَلوُا لوَْ كاَنتَْ وَاجِبةًَ لمَْ تصَِح  

جُلِ أزَْكىَ مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاَةُ   e عَنِ النUبيِ=   t حدیث أُبيَ= بْنِ كَعْبٍ      -٢ Uجُلِ مَعَ الر Uقاَلَ : "صَلاَةُ الر
 Uالر" Uوَجَل Uعَز U?إِلىَ ا Uتْ كاَنَ أحََب جُلِ ، وَكلUُمَا كَثرَُ Uجُلينَِْ أزَْكىَ مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الر U[30](جُلِ مَعَ الر(.  

:Xلاkبيِ>  وجه اUأن الن e   َمْ مِن Uتهِِ ةِ الجَْمَاعةَِ وَقِل لاَةِ مِثلَْ مَا بينََْ كَثرَْ Uنِفِْرَادِ مِنَ الصBَجعل بينََْ صَلاَةِ الجَْمَاعةَِ و
يرِهَا غيرَُْ فرَْضٍ .الفَْضْلِ ، فدََلU ذFََِ علىََ أَنU الجَْمَاعةََ غيرَُْ فرَْضٍ ، لأَِنU العُْدُولَ مِنْ قلَِيلِ الجَْ    مَاعةَِ إِلىَ كثَِ

ويجاب عن هذا ا?ليل بأن غایة ما یدل عليه أن الجماعة الأكثر عددا أكثر أجرا ممن هي أقل منها، ووجوب أصل 
  الجماعة یؤخذ من أد> أخرى.



بأصحابه فقال رسول   e : أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله  t عن أبي سعيد الخدري     -٣
  .)[31](: من یتصدق على هذا فيصلي معه ؛ فقام رجل من القوم فصلى معه  e الله

Xلاkوجه ا Uالص Uَرَهُ ، وَلنهََاَهُ عَنْ مِثِْ&ِ ، وَلمََا أخَْبرََ أن نْكَرَ علَيَْهِ تأََخ>   لاَةَ مَعَهُ صَدَقةٌَ علَيَْهِ.: لو كاَنتَِ الجَْمَاعةَُ وَاجِبةًَ لأََ

  أن تأخره قد يكون لعذر، وكيف ینكر عليه وقد جاء يرید الجماعة.  ويجاب عن هذا:

  ثاني :أدX القول ال 

نUةِ وَالآ0َْرِ    :احتج المُْوجِبُونَ qِلْكِتاَبِ وَالس>

  دليلُ الكِْتاَبُ:

تقَُمْ طَائفَِةٌ مِنهْمُْ مَعَكَ  [ قوoَُُْ تعََالىَ: لاَةَ فلَْ Uالآْیةََ.)[32](] وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فأََقمَْتَ لهَمُُ الص  

  ووجه اkلاX أمران:

Uهُ أمََرَهمُْ بِصَلاَةِ الجَْمَاعةَِ مَعَهُ فيِ صَلاَةِ الخَْوْفِ وَذFََِ دَلِيلٌ علىََ وُجُوبهِاَ حَالَ الخَْوْفِ وَهُ   أحََدُهمَُا: وَ یدَُل> بِطَریِقِ أنَ
  .الأَْوْلىَ علىََ وُجُوبهِاَ حَالَ الأَْمْنِ 

Uهُ سَنU   الث~انيِ: ذْرٍ؛ كاَسْتِدqَْرِ القِْبYَِْ وَالعَْمَلِ الْكَثِيرِ  أنَ وزُ لِغيرَِْ عُ وزُ صَلاَةَ الخَْوْفِ جمََاعةًَ وَسَوUغَ فِيهاَ مَا لاَ يجَُ Uهُ لاَ يجَُ  فإَِن
لاَمِ عِنْدَ الجُْمْهوُرِ  Uمَامِ قبَْلَ الس =فَاقِ، وَكَذFََِ مُفَارَقةَُ الإِْ رُ لِغَيرِْ عُذْرٍ qِلاِت Uأَخ مَامِ Gََ یتََ ذFََِ التUخَل>فُ عَنْ مُتاَبعََةِ الإِْ ، وَكَ

مَامِ إذَا كاَنَ العَْدُو> أمََامَهمُْ. قاَلوُا رُ بعَْدَ رُكُوعِهِ مَعَ الإِْ Uف> المُْؤَخ Uلاَةَ لوَْ فعُِلتَْ لِغَيرِْ عُذْرٍ فلَوَْ  :الص Uمُورُ تبُْطِلُ الص وَهَذِهِ الأُْ
تْ المُْتَالمَْ تكَُ  لاَةِ وَترُكَِ Uمَ فِعْلَ مَحْظُورٍ مُبْطِلٍ لِلص لاَةِ نْ الجَْمَاعةَُ وَاجِبةًَ بلَْ مُسْتحََبUةً لكاََنَ قدَْ التزََْ Uبعََةُ الوَْاجِبةَُ فيِ الص

Uهُ قدَْ كاَنَ مِنْ المُْمْكِنِ أنَْ یصَُل>وا وُحْدَاً[  اَ وَاجِبةٌَ لأَِجْلِ فِعْلٍ مُسْتحََبH مَعَ أنَ Uَةً فعَُلمَِ أنه UمCَ ً[33](صَلاَة(.  

مْ : بأن المُْرَادُ بهِاَ تعَْلِيمُ صَلاَةِ الخَْوْفِ، وَبيََانهُاَ عِنْدَ مُلاَقاَةِ العَْدُو= : لأَِنU ذFََِ أبَلْغَُ فيِ حِرَ   ونوقش هذا اkليل : اسَتهِِ
مْ لوَْ صَلUوْا مُنفَْردِِينَ اشْتغَلََ كلُ> وَاحِدٍ مِنهْمُْ بِنفَْسِهِ ، فلمََْ یؤُْمَ  ُ Uنه مْ عِنْدَ انْتهِاَزِ الفُْرْصَةِ مِنهْمُْ لِشُغْلِهمِْ ، لأَِ نْ سَطْوَةُ العَْدُو= بهِِ

مْ  فَرِ بهِِ Uإِلىَ الظ َFَِى ذU[34](وَلوَْ أُمِرُوا أَنْ یصَُل>وا مَعًا لأََد(.  

بأن قصد التعليم لا ینفي أصل وجوب الجماعة، وأما كون أدائها جماعة أبلغ في حراسـتهم   وأجيب عن هذه المناقشة:
  فهذا یؤكد الوجوب ولا ینافيه، والله أعلم.

ن~ةُ؛ ا أدX القائلين /لوجوب من الس.   فاَلأَْحَادِیثُ المُْسْتفَِيضَةُ فيِ البَْابِ: مِثلَْ : وَأمَ~



َ   e حَدِیثِ أبيَِ هُرَيْرَةَ المُْتUفَقِ علَيَْهِ أنهُْ   ول:اkليل الأ لاَةِ فتَُقَامَ ثمUُ آمُرَ رَجُلاً فيَُصَلي= Uلصqِ َقاَلَ: "لقََدْ همََمْت أنَْ آمُر
 Uلنqِ ْم مْ بيُُوتهَُ قَ علَيهَِْ لاَةَ: فأَُحَر= Uأنَطَْلِقَ إلىَ قوَْمٍ لاَ يشَْهَدُونَ الص Uُاسِ ثمUلنqِ ِ[35](" ار(.  

لاَةَ  Uبِتحَْریِقِ مَنْ لمَْ يشَْهدَْ الص Uََوجه ا?لا> : أنه هم.  

  :)[36](وقد نوقش هذا اkليل بأمرين

  أن المقصود صلاة الجمعة لا الجماعة.  الأول :

  أنه محمول على المنافقين.  الثاني :

  :)[37](وأجيب عنهما بما یلي

ُ ضَعْفَ قوoَِِْ حَيْثُ ذَكَرَ صَلاَةَ  العِْشَاءِ وَالفَْجْرِ أما مَنْ حمََلَ ذFََِ علىََ ترَْكِ شُهوُدِ الجُْمُعَةِ فسَِيَاقُ الحَْدِیثِ یبَُين=
سَ صَلاَةٌ أثَقَْلَ علىََ المُْناَفِقِينَ مِنَ الفَْجْرِ وَالعِْشَاءِ" لاَة، )[38](بقوo : "ليَْ Uهِ بِتحَْریِقِ مَنْ لمَْ يشَْهَدْ الص ، ثمUُ أتَبَْعَ ذFََِ بهِمَ=

لكن هذا یدل على أن شأن الصلوات )[39](صحيح أنه قد جاء في الحدیث أیضا الهم> بتحریق المتخلف عن الجمعة
الخمس والجمعة في وجوب الجماعة سواء، وقد جاء حدیث أبي هريرة مطقا، وhا قال يزید بن الأصم وهو الراوي 

 ِ U?هُرَيْرَةَ یأَْثِرُهُ عَنْ رَسُولِ ا qََعْتُ أ تَا أُذَُ[ىَ إِنْ لمَْ أكَُنْ سمَِ Uُعَةً وَلاَ مَا ذَ  -صلى الله عليه وسلم- عنه: صم كَرَ جمُُ
هَا   .)[40](غيرََْ

     

لاَةِ فقَوoَُُْ ضَعِيفٌ لأَِوْجُهِ  Uا مَنْ حمََلَ العُْقُوبةََ علىََ الن=فَاقِ لاَ علىََ ترَْكِ الص Uَ[41](وَأم(:  

مُورِ البَْاطِنةَِ وَإِ   أحََدُهَا: َ مَا كاَنَ یقُِيلُ المُْناَفِقِينَ إلاU علىََ الأُْ Uعلَيَْهِ وَسَلم ُ U?ا Uصَلى UِبيUالن Uمَا یعَُاقِبهُمُْ علىََ مَا یظَْهرَُ أَنU ن
مٍ فلَوَْلاَ أنUَ فيِ ذFََِ تَ  Uبتحَریقهمْ مِنهْمُْ مِنْ ترَْكِ وَاجِبٍ أوَْ فِعْلِ مُحَر Uرْكَ وَاجِبٍ لمََا هم.  

ي ذَكرََهُ   الث~انيِ: ِ Uhببَِ ا Uلسqِ ِْجِبُ رَبطُْ الحُْكم لاَةِ فيََ Uبَ العُْقُوبةََ علىََ ترَْكِ شُهوُدِ الصU Uهُ رَت   .أنَ

~الِثُ: أْ   الث ُ حَدِیثُ ابْنِ أُم= مَكْتُومٍ حَيْثُ اسْتَ U?هُ سَيَأْتيِ إنْ شَاءَ اU ، وَابْنُ أُم= أنَ ُoَ ْفيِ بيَْتِهِ فلمََْ یأَْذَن َ ذَنهَُ أنَْ یصَُلي=
 ُ U?ا Uبيِ> صَلىUيسَْتخَْلِفُهُ مَكْتُومٍ ليس منافقا بل رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ خِياَرِ المُْؤْمِنِينَ أثَنىَْ علَيَْهِ القُْرْآنُ وَكاَنَ الن َ Uعلَيَْهِ وَسَلم 

ُ علَيَْهِ وَسَلمUَ علىََ المَْدِینةَِ وَ  U?ا Uبيِ= صَلىUنُ لِلن   .كاَنَ یؤَُذ=

ابِعُ: ِ بْنِ مَسْ   الر~ U?هِ عَنْ عَبْدِ ا يحِ مُسْلمٍِ وَغيرَِْ ةٌ علىََ وُجُوبهِاَ أیَضًْا؛ Gََ قدَْ ثبَتََ فيِ صحَِ Uحُج َFَِذ Uعُودٍ أَن t   :َهُ قاَلU أنَ
 َ U?هُ أنَْ یلَقْىَ ا Uَشرَعََ لِنبَِي=كمُْ "مَنْ سر َ U?ا Uفإَِن Uن لوََاتِ حَيْثُ ینُاَدَى بهِِ Uصلى الله - غدًَا مُسْلِمًا فلَيُْحَافِظْ علىََ هَؤُلاَءِ الص

Uيْتمُْ فىِ بيُُوتِكمُْ Gََ یصَُلى= هَ  -عليه وسلم Uكمُْ صَل دَى وَلوَْ أنَ نU مِنْ سُننَِ الهُْ ُ Uدَى وَإِنه كْتمُْ سُنUةَ سُننََ الهُْ ذَا المُْتخََل=فُ فىِ بيَْتِهِ لترَََ



هوُرَ ثمUُ یعَْ  طَهUرُ فيَُحْسِنُ الط> مِدُ إِلىَ مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ المَْسَاجِدِ إِلاU نبَِي=كمُْ وَلوَْ ترََكْتمُْ سُنUةَ نبَِي=كمُْ لضََللَتمُْْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ یتََ
ُ oَُ بِكلُ=  U?كَتبََ ا  U ط> عَنْهُ بهِاَ سَي=ئةًَ وَلقَدَْ رَأیَتْنُاَ وَمَا یتَخََل طُوهَا حَسَنةًَ وَيرَْفعَُهُ بهِاَ دَرَجَةً وَيحَُ فُ عَنهْاَ إِلاU مُناَفِقٌ خَطْوَةٍ يخَْ

جُلينَِْ حَتىU یقَُ  Uجُلُ یؤُْتىَ بِهِ يهُاَدَى بينََْ الر Uمَعْلوُمُ الن=فَاقِ وَلقَدَْ كاَنَ الر" ف= U[42](امَ فىِ الص(.  

: Xلاkبْنُ مَسْعُودٍ   وجه ا ِ U?قدَْ أخَْبرََ عَبْدُ ا t   ََمُناَفِقٌ مَعْلوُمُ الن=فَاقِ وَهَذَا دَلِيلٌ على Uفُ عَنهْاَ إلاU خَل Uهُ لمَْ يكَُنْ یتََ أنَ
ةِ النUبيِ=  َ ِ̂ ُ علَيَْهِ وَسَلمUَ  اسْتِقْرَارِ وُجُوبهِاَ عِنْدَ المُْؤْمِنِينَ وَلمَْ یعَْلمَُوا ذFََِ إلاU مِنْ  U?ا Uصَلى.  

أْذَنَ النUبيUِ  اkليل الثاني: ى اسْتَ حِيحِ: "أنUَ أعمََْ Uثبَتََ فيِ الص َGَ حدیث الأعمى e   ا Uَفلَم ُoَ َفيِ بيَْتِهِ فأََذِن َ أَنْ یصَُلي=
  .)[43](فأََجِبْ"وَلىU دَعاَهُ فقََالَ: هَلْ تسَْمَعُ الن=دَاءَ؟ قاَلَ: نعََمْ قاَلَ: 

: Xلاkب أولى. وجه اq عَ الن=دَاءَ وهو أعمى فغيره من جَابةَِ إذَا سمَِ   أنه َأمََرَهُ qِلإِْ

رخص لعتاب حين شكا بصره أن یصلى في بيته   e بأنه لا یدل على الوجوب لأن النبي  ونوقش هذا اkليل:

كأنهُ سَأَلَ هَلْ oَُ رُخْصَةٌ فيِ  وحدیثه في الصحيحين؛ قالوا وإنما معناه لا رخصة F تلحقك بفضيY من حضرها
لاَةِ بِبَيْتِهِ مُنفَْردًِا تلُحِْقُهُ بِفضَِيYَِ مَنْ صَلىU جمََاعةًَ ؟ فقَِيلَ لاَ  Uورأیت بعضهم كأنه يحم& على نداء الجمعة كما في   ،)[44](الص

ِ وَذَرُوا البَْيْعَ ذَلِكمُْ خَيرٌْ لكمَُْ  [ قوo تعالى: U?لاَةِ مِنْ یوَْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إلىَ ذِكْرِ ا U[45](]  إذَا نوُدِيَ لِلص(.  

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن حم& على الجمعة يخالف ظاهر النص حيث اسـتأذنه أن یصلي في بيته ولم يخص 
السؤال qلجمعة، وأما كون سؤاo هل o رخصة يحصل بها ثواب الجماعة فهو تكلف بعيد لأنه إذا عذره الشارع لمرضه 

: " إذَا مَرِضَ العَْبْدُ أوَْ سَافرََ كُتبَِ oَُ مِنْ   e لقال: قا  t كتب o ما كان يحمل كما دل عليه حدیث أبيَِ مُوسىَ 
ا" يحًا مُقِيمً   .)[46](العَْمَلِ مَا كاَنَ یعَْمَُ&ُ صحَِ

  أدX من قال صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة :

ِ الوُْجُوبِ قاَلَ  U<ِبِأَد Uَلِعُذْرِ احْتج Uطًا فيِ  : مَنْ قاَلَ: لاَ تصَِح> صَلاَةُ المُْنْفَردِِ إلا لاَةِ كاَنَ شرَْ Uوَمَا ثبَتََ وُجُوبهُُ فيِ الص
ةِ كَسَائرِِ الوَْاجِبَاتِ  Uح   .الص=

>وا علىََ  عَ الن= واسْتَدَل َ "مَنْ سمَِ Uعلَيَْهِ وَسَلم ُ U?ا Uبيِ= صَلىUننَِ عَنْ الن ي فيِ الس> ِ Uhدِیثِ أبيَِ هُرَيْرَةَ ا بْ  ذFََِ بحَِ دَاءَ ثمUُ لمَْ يجُِ
 ُoَ َذْرٍ فلاََ صَلاَة   .)[47](."مِنْ غيرَِْ عُ

 ُoَُْبقو َFَِوَأیدوا ذ e   َوَعاَئشَِةَ وَأبيَِ هُرَيْرَة Hَِمِ علي َeَ ْفيِ المَْسْجِدِ" وهو مَعْرُوفٌ مِن Uلاَ صَلاَةَ لِجَارِ المَْسْجِدِ إلا" :
َ وَقَ  Uعلَيَْهِ وَسَلم ُ U?ا Uبيِ= صَلىUرَ وَقدَْ رَوَاهُ ا?ارقطني مَرْفوُعاً إلىَ الن   .)[48](وUى ذFََِ بعَْضُ الحُْفUاظِ وَابْنِ عمَُ



كِ وَاجِبٍ فِيهِ كَ  : قاَلوُا عِيH إلاU لِترَْ ِ وَرَسُوoِِ حَرْفُ النUفْيِ دَخَلَ علىََ فِعْلٍ شرَْ U?مِ ا َeَ ِلاَ صَلاَةَ وَلاَ یعُْرَفُ في" : ِoَِْقو
" )[49](لمن لم یقرأ بأم الكتاب" ُoَ ََ[50](، وَ"لاَ إيماَنَ لِمَنْ لاَ أمََانة( َFَِوِ ذ   .)[51](، وَنحَْ

وِهِ  َ>ِ )[52](وَأَجَابَ هَؤُلاَءِ عَنْ حَدِیثِ التUفْضِيلِ بِأَنْ قاَلوُا: هُوَ مَحْمُولٌ علىََ المَْعْذُورِ؛ كاَلمَْریِضِ وَنحَْ ؛ فإَِنU هَذَا بِمَنزِْ
 ِoَِْقو e   ِائمِِ علىََ الن=صْفِ مِنْ صَلاَةِ القَْاعِدU[53](.": "صَلاَةُ القْاَعِدِ علىََ الن=صْفِ مِنْ صَلاَةِ القَْائمِِ وَصَلاَةُ الن(.  

جُلِ فيِ جمََاعةٍَ علىََ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ؛ كَتفَْضِيِ&ِ صَلاَةَ القَْائمِِ علىََ صَلاَةِ  Uتفَْضِيَ&ُ صَلاَةَ الر Uالقِْياَمَ وَأَن Uَالقَْاعِدِ، وَمَعْلوُمٌ أن
  .)[54](ةِ الفَْرْضِ دُونَ النUفْلِ وَاجِبٌ فيِ صَلاَةِ الفَْرْضِ دُونَ النUفْلِ Gََ أَنU الجَْمَاعةََ وَاجِبةٌَ فيِ صَلاَ 

  وسـيأتي الجواب عن أد> هؤلاء في الhم عن الراجح في هذه المسأ> بعد قليل.

  الترجيح :

والراجح والله أعلم هو وجوب صلاة الجماعة على اhكر المقيم الصحيح لما تقدم من دلا> الكتاب والسـنة، وأما 
لو قيل بتحسينها فالاسـتدلال بها القول بشرطها في صحة الصلاة فلم یثبت فيه دليل، وما اسـتدلوا به من أحادیث 

  ضعيف لأمرين:

أنها معارضة بما هو أصح منها، وهو حدیث التفضيل، وإذا كان أحد ا?ليلين في الصحيحين قدم على غيره  الأول:
  إذا تعذر الجمع، والجمع لا یتعذر هنا فيقال:

شك أن الصلاة الكامY تكون في لا تعارض فإن النفي يحمل على نفي الكمال جمعا بين النصوص، ولا   الثاني:
الجماعة، فلا صلاة لجار المسجد أكمل ولا أفضل من صلاته فيه، فيأثم بتخلفه عن الجماعة للأحادیث الموجبة لها، 

  لكن تصح صلاته ?لا> حدیث التفضيل.

مْ   وأما من لم ير الوجوب : ُ ُ̂ جُلِ فيِ الجَْمَاعةَِ عَ  :فاحْتِجَا Uنِ :بِتفَْضِيلِ صَلاَةِ الرqَلىَ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ عَنْهُ جَوَا  

رَ العَْصرَْ إلىَ وَقْتِ  الأول : Uخ أن هذا یدل على صحة الصلاة لكن لا یدل على سقوط وجوب صلاة الجماعة كما لو أَ
يحَةً  لاَةِ صحَِ Uصِْفِرَارِ كاَنَ آثِمًا مَعَ كَوْنِ الصB...  

لاَةِ مِنْ یوَْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا  [ لىَ أَنU المَْفْضُولَ جَائزٌِ؛ فقََدْ قاَلَ تعََالىَ:أنَ التUفْضِيلَ لاَ یدَُل> عَ  الثاني : Uإذَا نوُدِيَ لِلص
ِ وَذَرُوا البَْيْعَ ذَلِكمُْ خَيرٌْ لكمَُْ  U?عْيُ وَاجِبٌ وَالبَْيْعُ )[55](] إلىَ ذِكْرِ ا Uا مِنْ البَْيْعِ، وَالس عْيَ إلىَ الجُْمُعَةِ خَيرًْ U؛ فجََعَلَ الس

مْ ذFََِ أزَْكىَ لهَمُْ   [ وَقاَلَ تعََالىَ:  .حَرَامٌ  ُ َ̂ فَظُوا فرُُو وا مِنْ أبَصَْارِهمِْ وَيحَْ ، والغض أزكى وهو )[56](] قُلْ لِلمُْؤْمِنِينَ یغَُض>
  واجب.

   



  المطلب الثاني : مشروعية إغلاق المحلات التجاریة أثناء إقامة الصلاة وفيه مسألتان :.

  :  المسأX الأولى : أدX المشروعية

مشروعية الإغلاق يسـتدل لها بأد> الكتاب والسـنة القولية والفعلية والتقريریة وعمل الصحابة وسلف الأمة 
  لمبني على القواعد الشرعية والمراعي لمقاصد الشریعة، وبيان ذF كما یلي :والنظر الصحيح ا

ينِ [ قوo تعالى: أولا: كاَةَ فإَِخْوَانُكمُْ فيِ ا?= Uلاَةَ وَآتوَُاْ الز Uقاَمُواْ الص   .)[57](]فإَِن Cَبوُاْ وَأَ

فمتى Cبوا عن كفرهم وأقاموا الصلاة التي هي ركن العبادة العملية الأعظم ، وأذعنوا qلزكاة ركن الإسلام المالي 
  .الأعظم حينها تتحقق أخوتهم في ا?ين ويكف عنهم

وصلوا فإن قال القائل : نحن لا نمنع الصلاة لكن لا نلزم الناس بها، قيل : الآیة لم تقل ذF ، لم تقل : فإن Cبوا 
لاَةَ  [ بل قالت : Uقاَمُواْ الص   .، وفرق بين الصلاة اللازمة وإقامة الصلاة المتعدیة)[58](] وَأَ

  .ثم إذا جاز الجهاد وجاز إلزام الناس qلزكاة ومقاتلتهم عليها فمن أين أخرجت الصلاة وأنه لا یلزم بإقامتها

كاَةَ  [ قوo تعالى: Jنيا : Uلاةَ وَآتوَُا الز Uقاَمُوا الص كUنUاهمُْ فيِ الأَرْضِ أَ Uينَ إِن م ِ Uhلمَْعْرُوفِ وَنهَوَْا عَنِ المُْنكَرِ  اqِ وَأمََرُوا
ِ عاَقِبةَُ الأُمُورِ  U?َِ[59](]و(.  

: Xلاkأن أول وظيفة تجب على من ولي أمر المسلمين أن یقيم الصلاة فيهم . قال الضحاك: هو شرط  وجه ا
  .)[60](شرطه الله عز وجل على من آCه الم~

مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلوََاتٌ   [ ومما یقوي هذا ما جاء في الآیة قبلها : Uهدُ= ِ النUاسَ بعَْضَهمُ بِبَعْضٍ ل U?وَلوَْلا دَفعُْ ا
َ لقَوَِيo عَزيِزٌ  U?ا Uهُ إِن ُ مَن ینَصرُُ U?ا Uن ِ كَثِيرًا وَليََنصرَُ U?لصلاة )[61](]وَمَسَاجِدُ یذُْكرَُ فِيهاَ اسمُْ اq فلو لم يكن الأمر ،

  ظاهرا في الأمة المسلمة لكان مؤداه إغلاق المساجد وهدpا وخرابها.

هُ وَسَعَى فيِ خَرَابهِاَ [ قوo تعالى: Jلثا: ِ أنَ یذُْكَرَ فِيهاَ اسمُْ U?نعََ مَسَاجِدَ ا Uن مU[62](] ومَنْ أظَْلمَُ مِم(.   

:Xلاkلصلاة سعيا في خراب  وجه اq ي ینادى فيهhأن في ترك الناس یتبادلون الصفقات في أسواقهم في الوقت ا
  هذه المساجد وهجر الناس لها.

هُ يسَُب=حُ oَُ فِيهاَ qِلغُْدُو= وَالآْ  [ قوo تعالى:  رابعا: ُ أَن ترُْفعََ وَیذُْكرََ فِيهاَ اسمُْ U?هيهِِمْ فيِ بيُُوتٍ أذَِنَ ا صَالِ، رِجَالٌ لاU تلُْ
Uبُ فِيهِ القُْ  افوُنَ یوَْماً تتَقَلَ كاَةِ يخََ Uلاَةِ وَإِیتَاء الز Uوَإِقاَمِ الص ِ U?ارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَن ذِكْرِ ا   .)[63](]لوُبُ وَالأَْبصَْارُ تجَِ



:Xلاkين إذا نودي للصلاة لم تلههم تجارتهم وبيعهم عنها، بل یتركونها   وجه اhأن الله تعالى أثنى على هؤلاء المؤمنين ا
  i ویقيمون صلاتهم.

إن هذا یترك لاختيار المكلف ولا نلزمه به، لقيل : لولي الأمر أن یلزم الناس بما یصلح دينهم من   ولو قال قائل:
  كر إلزامه لهم بما هو مشروع بل ما هو واجب على الصحيح بأصل الشرع.المباحات فكيف نن

عَكَ وَليَْأْخُذُواْ أسَْلِحَتهَمُْ فإَِ   [ قوo تعالى:  خامسا: Uنهْمُْ م تقَُمْ طَآئفَِةٌ م= لاَةَ فلَْ Uذَا سجََدُواْ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فأََقمَْتَ لهَمُُ الص
كمُْ وَ  يَكُونوُاْ مِن وَرَآئِ مْ فلَْ يُصَل>واْ مَعَكَ وَليَْأْخُذُواْ حِذْرَهمُْ وَأسَْلِحَتهَُ   .)[64](]لتْأَْتِ طَآئفَِةٌ أُخْرَى لمَْ یصَُل>واْ فلَْ

:Xلاkا   وجه اpلبيع والشراء أولى من التزاq شـتغالB م بها أثناءpم بصلاة الجماعة حال الخوف، فالتزاpأنه ألز
  حال مناز> العدو، فإذا لم یعذروا بتركها حال الجهاد فلئن لا یعذروا لأجل البيع والشراء أولى.

  ا!إن صلاة الجماعة حال الخوف لا یدل على وجوبه  ولو قال قائل:

على أن الإمام   ]لهم[ فدل قوo: ]فأقمت الصلاة[ ولم يكتف بقوo:  ]فأقمت لهم[ بل إن في قوo تعالى: لقيل:
  مأمور أن یقيم لهم الصلاة ویدعوهم إليها ویأمرهم بها.

كمُْ أمَْوَالكمُُْ وَلاَ أوَْلاَدُكمُْ  [ قوo تعالى:  سادسا: هِ ينَ آمَنوُا لاَ تلُْ ِ Uhاَ ا ِ  َ. أيهَ> U?[65](] عَن ذِكْرِ ا(  .  

:Xلاkأن هذا نهـي وارتكاب المنهـي عنه محرم، وفعل ما یدفعه واجب، وأوجب الواجب في ذكر الله هو   وجه ا
: oلا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر  [ إقامة الصلاة، وقد روي عن ابن عباس وعن عطاء ومقاتل في قو

  .)[67](قال : الصلاة المفروضة)[66](]الله

اكِ قال : Uح U[68](: الصلوات الخمس ] ذكر الله [وكذا روى ابن جرير عَنِ الض(.  

ِ وَذَرُوا  [قوo تعالى :  سابعا: U?لاةِ مِنْ یوَْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ ا Uينَ آمَنوُا إِذَا نوُدِي للِص ِ Uhاَ ا َ. أيهَ>
مون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم)[69](]البَْيْعَ    .)[70](، قال الإمام ابن كثير رحمه الله : أي یقد=

  إن هذا في صلاة الجمعة!  ولو قال قائل:

الإجماع على حرمة البيع بعد النداء الثاني لحضور الخطبة، والفرائض الخمس أولى أن یترك البيع لأجلها من   قيل:
خطبة الجمعة، قال المرداوي في الإنصاف:" ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذF وتعذر عليه جماعة أخرى حيث 

  .)[71]("قلنا بوجوبها

لاَةُ فلاََ صَلاَةَ إِلاU المَْكْتُوبةَُ : «   e قوJ  oمنا: Uتِ الص   .)[72](»إِذَا أُقِيمَ



:Xلاkلا يجوز  : أنه إذا منع التنفل لأجل شهود الجماعة إذا أقيمت فمنع البيع والشراء أولى، وهل یقول عاقل  وجه ا
  ?! Bشـتغال qلنافY إذا أقيمت الفریضة لكن يجوز Bشـتغال qلبيع والشراء أثناء الصلاة

ِ  عَنْ جَابِرِ بْنِ يزَیِدَ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أبَِيهِ.  Mسعا: U?مَعَ رَسُولِ ا Uهُ صَلىU وَهُوَ غلاَُمٌ شَابo  -صلى الله عليه وسلم- أنَ
مَا ترُْعدَُ فرََائصُِهُ مَا فجَِيءَ بهِِ ا صَلىU إِذَا رَجُلاَنِ لمَْ یصَُل=يَا فىِ َ[حِيةَِ المَْسْجِدِ فدََعاَ بهِِ Uَمَا مَنعََكمُاَ أنَْ تصَُل=يَا « مَا فقََالَ: فلَم

Uيْناَ فىِ رِحَالِناَ. فقََالَ ». ناَ مَعَ  لاَ تفَْعَلوُا إِذَا صَلىU أَحَدُكمُْ فىِ رَحِْ&ِ ثمUُ أدَْرَكَ الإِمَامَ وَلمَْ یصَُل= فلَيُْصَل= مَعَهُ « قاَلاَ قدَْ صَل
 ٌYَِف]َ ُoَ َا U[73](»فإَِنه(.  

:Xلاkأنه إذا منع أن یعتزل المصلين من كان في المسجد فمنع من یبيع ويشتري والفریضة تقام في مسجد  وجه ا
أq ذر بهذا حين سأo عن أئمة الجور اhين یؤخرون الصلاة عن وقتها   eالسوق أو قریب منه أولى. وقد أمر النبي

 : o لاَةَ لِوَقْتهِاَ فإَِنْ أدَْ « فقال Uصَل= الص ٌYَِف]َ َFَ َا U[74](»رَكْتهَاَ مَعَهمُْ فصََل= فإَِنه(.  

الطویل وفيه: فجعل یوقظ الناس الصلاة )[75](روى الإمام أحمد في مسـنده حدیث عبد الله بن طهفة  عاشرا :
ـي فقال من هذا فقلت أ[ عبد الله بن طهفة فقال  الصلاة وكان إذا خرج یوقظ الناس للصلاة فمر بي وأ[ على و̂

  .)[76](ان هذه ضجعة يكرهها الله عز و جل

روى الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" عن أبي قلابة، عن أنس، قال: كانت الصلاة إذا حضرت  حادي عشر : 
  .)[77](على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سعى رجل إلى الطریق، فنادى: الصلاة الصلاة

  وتقريره یدلان على مشروعية أمر الناس بشهود الصلاة.   eوهذان الحدیثان من فع&

أن أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم حيK قدم المدینة pاجراً أن بنى مسجده الشریف؛  Jني عشر:
يف یقال إن أمر الناس لأجل إقامة صلاة الجمعة والجماعة فيه ولأجل اج�ع القلوب والأبدان بين المسلمين، فك 

  ؟؟ إن هذا لشيء عجاب.)[78](بعمارته بعد بنائه من البدع أو غير مشروع

من الأد> على مشروعية هذا الفعل وأن القول بعدم مشروعيته فضلا عن تبدیع فاع& قول لا یصدر  Jلث عشر:
  إلا عن ^ل :

فلم يكونوا يمارسون البيع وقت الصلاة، بل كان هديهم Bنصراف من   e أن العمل كان عليه في زمن النبي
وى أحمد بسـند جيد عن زید بن خا? الجهني قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله السوق وتركه إلى المساجد فقد ر 

  .)[79](عليه وسلم المغرب وننصرف إلى السوق

  یعني أنهم قطعوا الضرب في الأسواق عصراً بدخول وقت المغرب ثم انصرفوا إلى سوقهم مرة أخرى.



ابتداء qلصحابة فمن بعدهم، فلا يسوغ أن یظن بهم أن تقام   e أنه فعل السلف بعد زمن النبي  رابع عشر:
ول:" وَلقََدْ رَأیَتْنُاَ وَمَا یق  t الصلاة وهم على بيعهم وشرائهم في الأسواق، وكيف يكون ذF وهذا ابن مسعود

جُلينَِْ  Uجُلُ یؤُْتىَ بِهِ يهُاَدَى بينََْ الر Uمُناَفِقٌ مَعْلوُمُ الن=فَاقِ، وَلقََدْ كاَنَ الر Uفُ عَنهْاَ إلاU خَل " یتََ ف= Uیقَُامَ فيِ الص U[80](حَتى(.  

أنه رأى قوماً من أهل السوق، حيث نودي للصلاة المكتوبة   t وعند ابن جرير في تفسيره عن ابن مسعود
هيهِِمْ [تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله بن مسعود: هؤلاء من اhين ذكر الله في كتابه: رِجَالٌ لاU تلُْ

 ِ U?ارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَن ذِكْرِ ا   .)[82]) ([81](]تجَِ

قال ابن كثير : وهكذا روى عمر بن دینار القهرماني عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان في 
ارَةٌ [ السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال عبد الله بن عمر فيهم نزلت: هيهِِمْ تجَِ رِجَالٌ لاU تلُْ

ِ وَلاَ بيَْ  U?[83](  ]عٌ عَن ذِكْرِ ا(.  

وقال عمرو بن دینار الأعور: كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نرید المسجد، فمرر[ بسوق المدینة وقد قاموا إلى 
ارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ [ الصلاة وخمUَروُا متاعهم، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد، فتلا سالم هذه الآیة: هيهِِمْ تجَِ رِجَالٌ لاU تلُْ

 ِ U?[84]( قال: هم هؤلاءثم  ]عَن ذِكْرِ ا(.  

  وكذا قال سعيد بن أبي الحسن، والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن یأتوا الصلاة في وقتها.

اق: كانوا یبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانهُ في یده خفضه، وأقبل إلى  Uوقال مطر الوَر
  .)[85](الصلاة

ِ  [وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس : U?ارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ ا هيهِِمْ تجَِ یقول: عن الصلاة  )[86]( ]لاَ تلُْ
  .)[87](المكتوبة. وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيان

ي: عن الصلاة في جماعة د=   .)[88](وقال الس>

وعن مقاتل بن حيان: لا یلهيهم ذF عن حضور الصلاة، وأن یقيموها كما أمرهم الله، وأن يحافظوا على مواقيتها، 
  .)[89](وما اسـتحفظهم الله فيها

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن عمرو بن دینار عن سالم عن ابن عمر: أنه كان في السوق  
ارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ  [فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ثم دخلوا المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت : هيهِِمْ تجَِ رِجَالٌ لاَ تلُْ

 ِ U?[91])([90]( ]ا(.  



ُ أَن ترُْفعََ وَیذُْكرََ  [ وروى الحاكم في مسـتدركه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ـ U?فيِ بيُُوتٍ أذَِنَ ا
 ِ U?ارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَن ذِكْرِ ا هيهِِمْ تجَِ هُ يسَُب=حُ oَُ فِيهاَ qِلغُْدُو= وَالآْصَالِ، رِجَالٌ لاU تلُْ قال : ضرب الله هذا )[92](] فِيهاَ اسمُْ

: oشْكاَةٍ فِيهاَ مِصْبَاحٌ المِْصْبَاحُ فيِ زُجَاجَة[ المثل قو لأولئك القوم اhين لا تلهيهم تجارة و لا بيع )[93](]مَثلَُ نوُرِهِ كمَِ

  .)[94](عن ذكر الله و كانوا أتجر الناس و أبيعهم و لكن لم تكن تلهيهم تجارتهم و لا بيعهم عن ذكر الله

: ِoَِْوَقو . ارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ   [ وبوب البخاري : qب الت=جَارَةِ فيِ البرَْ= هيهِِمْ تجَِ . قال : وَقاَلَ )[95](]رِجَالٌ لاَ تلُْ
همِْ تجَِارَةٌ   قتَاَدَةُ:  هِ مْ حَقo مِنْ حُقُوقِ اللهِ لمَْ تلُْ مُْ إِذَا َ[بهَُ Uجِرُونَ وَلكَِنهU  ، وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتىU كاَنَ القْوَْمُ یتَبَاَیعَُونَ وَیتَ

وهُ إِلىَ الله   .)[96](یؤَُد>

ارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ [ وقال سفيان في قوo تعالى : هيهِِمْ تجَِ قال : كانوا يشترون ویبيعون فلا  ]رِجَالٌ لاَ تلُْ
لوََاتِ المَْكْتُوqَتِ فيِ  Uونَ وَیبَِيعُونَ وَلاَ یدََعُونَ الص تشغلهم عن مواقيت الصلاة ،أو قاَلَ: " كاَنوُا يشَْترَُ

  .)[97]( "الجَْمَاعاَتِ 

بْحِ  تِهِ لِصَلاَةِ الص> Uاسَ بِدِرUرُ یوُقِظُ الن   .)[98](وروى ابن أبي شيبة في قصة مقتل عمر: فخََرَجَ عمَُ

  وإذا كانت هذه حاo مع النائم فما ظنك qليقظان ! أیدعه في بيعه وشرائه ؟!

، وقد جاء في خبر مقت&: أنه خرج من qب بيته للصلاة ثم [دى: أيها الناس t وكان هذا من هدي علي
  .)[99]( الصلاة الصلاة

هيهِِمْ تجَِارَةٌ [ فهؤلاء هم الصحابة والتابعون والمفسرون منهم على تباين ب(انهم، يحملون قول الله تعالى: رِجَالٌ لاَ تلُْ
 ِ U?[100]( ]وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ ا(نصراف للصلواتBعلى ترك البيع والشراء و )[101](.  

: iq ين هدى الله فبهداهم اقتده، وإلا كانت الثانية والعياذhهو هديهم فأولئك ا Fفخََلفََ مِنْ [ وإذا كان ذ
هَوَاتِ فسََوْفَ یلَقْوَْنَ غيhَا Uبَعُوا الشU لاَةَ وَات Uضَاعُوا الص   .)[102](]بعَْدِهمِْ خَلفٌْ أَ

ولا تزال طائفة من أمة الإسلام على هذا الهدي والحق ظاهرين لا یضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، ولم يخل 
  زمان من قائم _ بحجة:

هـ) : " وقد كان السلف من أهل الأسواق إذا سمعوا الأذان ابتدروا المساجد، ٣٨٦یقول أبو طالب المكي (ت:
في أوقات الصلاة معايش للصبيان وأهل اhمة، وكانوا يسـتأجرونهم التجار وكانت الأسواق تخلوا من التجار، وكان 

  .)q)[103]لقراریط وا?وانيق يحفظون الحوانيت إلى أوان انصرافهم من المساجد"

  .)[104](هـ): "كانوا يسـتأجرون qلقراریط لحفظ الحوانيت في أوقات الصلوات"٥٠٥وقال أبو حامد الغزالي (ت: 



هـ): "إذا تعمد الرجل أن یقعد هناك ویترك ا?خول إلى المسجد كاhين ٧٢٨وقال شـيخ الإسلام ابن تيمية (ت:
  .)[105](یقعدون في الحوانيت فهؤلاء مخطئون مخالفون للسـنة"

" واعتناء ولاة الأمور إلزام الرعية بإقامة : وسار على ذF علماء الشریعة على مر العصور: قال ابن القيم رحمه الله
الصلاة أهم من كل شيء ، فإنها عماد ا?ين، وأساسه وقاعدته، ویأمر والي الحسـبة qلجمعة والجماعة وأداء الأَمانة 

  .)[106](والصدق"

ويحُتسب «كما نبهّ إلى ذF جماعة ممن ألف في الحسـبة وأحكاpا، منهم عمر بن محمد السُـناّمي الحنفي حيث قال: 
  .)[107](»على من لم يحضر الجماعة، ويخوف على ذF بإحراق البيت

  ..)[108](»ویأمر المحتسب qلجمعة والجماعات«وقال ابن تيمية في الحسـبة : 

على متولي الحسـبة أن یأمر العامة qلصلوات الخمس في مواقيتها، ویعاقب من لم یصل qلضرب «وقال ابن القيم : 
  .)[109](»والحبس .. ویأمر qلجمعة والجماعة

    

  خامس عشر: دليل العقل والنظر :

أن الأنظمة ا4تلفة ما زالت على اختلاف أد.نها وب(انها تشرُ=ع قوانين لضبط أسواقهم ورعا.هم مراعين    ووdه:
  مصالح أممهم في أبدانهم ومعاشهم؛ فإذا كان ذF لإصلاح دنياهم فسن الأنظمة التي تصلح د.نة الناس أولى qلرعایة.

    

  : دليل المصلحة، فإن في إغلاق المحلات مصالح دینية ودنيویة منها:سادس عشر

١-             i ً4فيه تعظ Uا. -سـبحانه- أنpعلى ا?نيا وحطا oوإجلالاً لأمره ونهيه ، وتقديم ما يحبه الله ورسو  

  وفيه انتصار على أهواء النفس ، وإظهار لشعائر الإسلام.            -٢

  وفيه تعظيم لقدر الصلاة، وإظهار لمنزلتها في الإسلام وتعاون على أعظم البر فيه.                       -٣

في هذا العمل ظهور عزة الإسلام وأه&، وقوة ارتباطهم بدينهم على خلاف تدين الملل الأخرى التي لا تظهر             -٤
  إلا في بيعهم وكنائسهم.



ين يرى صورةِ مشرقة عن عظمة هذا ا?ين الحنيف فيترك ذF أثرا كبيرا في نفسه وفيه دعوة لغير المسلم ح            -٥
حين مشاهدة هذه المظاهر الإيمانية للمسلمين، وقد ذكر هذا بعض حدیثي الإسلام وأخذ هذا الفعل بألباب بعض 

  غير المسلمين كما جاء في كثير من اللقاءات الصحفية والفضائية.

للغافل من المسلمين عن الصلاة؛ فقد لا يكون من المصلين فحين يرى الناس یقدمون أفواجا إلى وفيه تذكير             -٦
  مساجد الأسواق يستيقظ قلبه ويزداد إيمانه ویتوب عن تفریطه.

كل وفيه تعاون على البر والتقوى وإعانة للتجار والعمال على إقامة الصلاة والخشوع فيها ، ولو ترك                       -٧
  لتهاون بعض التجار في أداء الصلاة طمعا في ز.دة الصفقات.

وفيه تجدید للإيمان وتذكير iq تعالى بعد غفY السوق والبيع والشراء ومساعدة لأرqب السوق في                       -٨
  .)[110](]الصلاة تنهـى عن الفحشاء والمنكر[التغلب على شهوة المال المحرم فإن :

وفيها تخفيف عنهم وإراحة لهم qلصلاة بعد عناء العمل؛ كيف وفيها راحة القلب والبدن كما كان یقول                       -٩
  .)[111](: " . بلال أقم الصلاة أرحنا بها "  e فيها رسول الله

 
  



  تزامه:المسأX الثانية : النص النظامي لإغلاق المحلات أثناء الصلاة ووجوب ال

الصادر بقرار معالي الرئيس العام لهيئة  جاء في اللائحة التنفيذیة لنظام هيئة الأمر /لمعروف والنهـي عن المنكر
هـ ونشرت في جریدة أم القرى في عددها ٢٤/١٢/١٤٠٧) وCريخ ٢٧٤٠الأمر qلمعروف والنهـي عن المنكر رقم (

  ة في الباب الأول من اللائحة ما یلي :هـ ف4 یتعلق qلصلا٣٠/٧/١٤٠٨) وCريخ ٣٢٠٣رقم (

  .الباب الأول: واجبات الهيئة

  :المادة الأولى

 
القيام بواجبات الهيئة حسـ; حددتها المادة ( التاسعة ) من  -على أعضاء هيئات الأمر qلمعروف والنهـي عن المنكر

، والتي أهمها إرشادات الناس، هـ١٤٠٠- ١٠-٢٦) وCريخ  ٣٧نظام الهيئة الصادر qلمرسوم الملكي رقم ( م / 
ونصحهم لاتباع الواجبات ا?ینية المقررة في الشریعة الإسلامية وحملهم على أدائها وكذا النهـي عن المنكر بما يحول 

  -:دون المحرمات والممنوعات شرعاً، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ويكون ذq Fتباع الآتي

اس على التمسك بأركان ا?ين الحنيف من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، وعلى التحلي بآدابه الكريمة حث الن أولاً:
ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق، والإخلاص، والوفاء qلعهد، وأداء الأما[ت، وبر الوا?ين، 

، ومساعدة العجزة والضعفاء، وتذكير الناس وصY الأرحام، ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين
لَ صَالِحًا فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ أسََاء فعََليهَْاَ [ بحساب اليوم الآخر وأن:   ).[112]( ]مَنْ عمَِ

 لما كانت الصلاة هي عمود ا?ين، وسـنامه، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في Jنياً:
المساجد، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر، والحوانيت، وعدم 

  .مزاو> أعمال البيع خلال أوقات إقامتها

  إذا فالمادة الأولى نصت على أن من أعظم واجبات الهيئة العنایة /لصلاة وإقامتها ونلحظ فيها ما یلي :

اللائحة أي نص على عقوqت للمتخلفين عن الصلاة، فمهمة الهيئة تنتهـي عند المتابعة والضبط وما  لم تتضمن     -١
  وراء ذF من عقوqت تعزيریة 4الفي النظام تتولاه السلطات القضائية والتنفيذیة.

ائض ونحوها فسحة في ليس فيها إلزام الناس بأداء الصلاة وإنما حثهم عليها، وبقي لغير المسلم وللمعذور كالح     -٢
  تركها مع التزام أمر الإغلاق لمصلحة ا?ين والأمة.

  قصر الإلزام على التأكد من إغلاق المحلات حفاظا على سـياج الشریعة وعنایة بأعظم شعائره وهي الصلاة.     -٣



م واجب وحيث أن هذا النظام يحقق مقصدا عظ4 من مقاصد الشریعة وهو حفظ ا?ين فإن التزام هذا النظا
اَ  [شرعي ونظامي، ومعلوم أن أمر ولاة الأمور واجب الطاعة لهم ما لم تكن في معصية الله تعالى كما قال تعالى: َ. أيهَ>

ءٍ فرَُد>  سُولَ وَأُوْليِ الأَمْرِ مِنكمُْ فإَِن تنَاَزَعْتمُْ فيِ شيَْ Uطِيعُواْ الر َ وَأَ U?ينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ ا ِ Uhسُولِ إِن كُنتمُْ وهُ إِلىَ ا Uوَالر ِ U?ا 
ِ وَاليَْوْمِ الآخِرِ ذFََِ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تأَْوِیلاً  U?qِ َ[113]( ]تؤُْمِنوُن(.  

ولشرف الأمر وأهميته qیع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذF ففي الصحيحين من حدیث عبادة بن 
صلى الله عليه وسلم فبایعناه فكان ف4 أخذ علينا أن qیعنا على السمع والطاعة في الصامت قال: "دعا[ رسول الله 

، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أمّر  )[114]("منشطنا ومكرهنا وعُسر[ ويسرُ[ وأثرة علينا
  . )11][5("عليكم عبد مجدع یقودكم بكتاب الله فاسمعوا o وأطيعوا

وطاعتهم واجبة في كل ما یأمرون به من المعروف أما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة 4لوق في معصية الخالق الله 
الواحد القهار وقال صلى الله عليه وسلم: " على المرء المسلم السمع والطاعة ف4 أحب وكره إلا أن یؤمر بمعصية ،فإن 

  . )][116(أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"

وطاعتهم ف4 ینظمونه من تنظ4ت لإقامة مصالح الرعية وضبط أمورهم وحفظ أمنهم مما لا يخالف الشریعة داخل 
  ).[117]( ]. أيها اhين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم  [ في عموم قوo تعالى :

بطة بصلا=م وأدائهم الواجبات المتحتمة عليهم في حق الرعية، مع ومما ینبغي التنبه إليه أن طاعتهم ليست مرت 
وجوب مناصحتهم والإنكار عليهم، ففي الصحيحين من حدیث ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

واسألوا الله وسلم : " إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها. قالوا :فما تأمر[ . رسول الله؟ قال:أدوا إليهم حقهم 
  .)[118](حقكم"

  وهذا من الشریعة ليس إقرارا للاستبداد والظلم وإنما هو رعایة للمصالح العظمى ولكي تسـتقيم مصالح الناس.

    

  المطلب الثالث : الفرق بين الإلزام /لصلاة والإلزام بإغلاق المحلات:

لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، فالواجب هو الإغلاق نفسه لا یترتب عليه حكم hاته ولكنه من qب ما 
فإذا تعذر هذا Bمتناع إلا qلإغلاق  -وتوجه من تلزمه الجماعة لحضورها - Bمتناع عن البيع إذا أقيمت الصلاة 

  وجب، ويكون الإغلاق علامة فقط على امتثال الواجب.



الجماعة؛ لأنه لا تلازم بين المسألتين، لأن بحث مسأ> الإغلاق لا یصح إيراد الخلاف في وجوب صلاة  فعند وhا
الراجح المؤید qلكتاب والسـنة وجوبها، وحتى لو سلم بعدم وجوب صلاة الجماعة فإن الإلزام بإغلاق المحلات لا یلزم 

  منه الإلزام بصلاة الجماعة، ففي الناس المرأة الحائض والرجل المسافر والكافر.

ولعامة المسلمين،   e مخالف لفقه الفتوى والنصيحة i ولكتابه ولرسوo وینبغي التنبيه هنا إلى خطأ منهجي
وذF هو إظهار الخلاف في وجوب صلاة الجماعة للعامة بقصد توهين الأمر في قلوبهم، إذ أن بحث مثل هذا إنما 

نعه ذF من نصيحة يكون في مدو[ت الفقه ومجالس العلم، ولو سـئل فقيه النفس عنها فإنه إذا لم یعتقد وجوبها لا يم 
السائل وبيان قول من قال qلوجوب أو الشرطية ونصيحته للخروج من الخلاف بيقين، وعجبا كيف لا یدعوه إلى 
د غيره فيها من  صنع ذF ما ورد في Cرك صلاة الجماعة أنه منافق معلوم النفاق، وهذا في حق Cركها،فكيف qلمزَُه=

  عامة المسلمين.

تهور يسأل عن القول بتخليد القاتل في النار فإن من فقه الفتوى أن يس~ به المفتي مس~ كما لو جاء سائل م 
الوسط، فلا ینكر هذا القول إنكارا ظاهرا بل یوري في إجابته حتى لا یتساهل السائل ويستسهل القتل إذا أمن 

َ [ عقوبة التخليد في النار، ويكفي في الجواب أن یقرأ عليه قوo تعالى: ا وَمَن ی ُ خَاِ?ً Uنم َ َ̂ دًا فجََزَآؤُهُ  تعََم= قْتُلْ مُؤْمِناً م>
ُ علَيَْهِ وَلعََنهَُ وَأَعدoَ Uَُ عذََاqً عَظِيماً U?لتخليد مروي عن ابن عباس وحسـبك )[119](]فِيهاَ وَغضَِبَ اq ثم یقول: والقول ،

را ظاهرا، بخلاف ما لو كان عرض الأقوال في تأليف أو بحبر الأمة وترجمان القرآن، ولا ینكر ما نسب إليه إنكا
  درس علمي.

البالغ ذروة ا?رجة هو اhي يحمل الناس على الوسط المعهود ف4 یليق   یقول الشاطبي رحمه الله : "المفتي
فراط ولا الصراط المسـتقيم اhي جاءت به الشریعة ، فلا إ   qلجمهور، فلا يميل بهم إلى طرف Bنحلال ، وهذا هو

الراسخين .... وإذا ذهب به مذهب Bنحلال كان مظنة للمشي   تفریط ، وما خرج عن الوسط مذموم عند العلماء
  .)[120](مع الهوى والشهوة "

   



  :)[121](  المطلب الرابع : ش�بهات وردود

  :یثار بعض الش�بهات حول إجراء إغلاق المحلات للصلاة ومن أبرزها ما یلي

القول ببدعية هذا العمل كما نص أحدهم؛ وهذه السقطة كافية في إبطال هذا القول، فمن تجرأ على   الش�بهة الأولى:
منزع التبدیع عنده أنه لم ینقل   القول بتبدیع من یقيم الصلاة في الناس مع ما تقدم من أد> لم يرح رائحة العلم، إذ أن

قول كذب   وجه للصلاة، فيقال: ت~ شكاة ظاهرٌ عنك عارها،وهذاعن السلف أمر الناس بإغلاق متاجرهم والت
  وبيان ذF من وجوه:

قد مرت نصوص تدل على مشروعية إغلاق المحلات التجاریة ونحوها لأجل إقامة الصلاة qلإضافة إلى  أولا:
  جر.ن عمل السلف عليه، مما یدل على أن هذا القائل سعى إلى هذا القول بجه&.

قول qلتبدیع لا يكون أبدا إلا لأمر جاء على خلاف الوارد على وجه التعبد، فكيف يكون الإلزام إن ال Jنيا:
qلصلاة بدعة مع عظيم شأنها في الإسلام وأمر الله الصريح في صورة منها وهي صلاة الجمعة بترك البيع بعد النداء 

يكون o وجه من ^ة خفاء ا?ليل عليه، وأما  إليها؛ فلو قال هذا القائل بعدم الوجوب لكان قولا مردودا لكن قد
  التنصيص على بدعيته فكالتنصيص على بدعية ا?عوة إلى الله أو الأمر qلمعروف والنهـي عن المنكر.

هذه دعوى مدعيها یثبتها لأنه [قل عن الأصل فهو اhي يحتاج إلى أد> تثبت دعواه إذ فيها غایة سوء الظن  Jلثا:
  عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.qلنبي صلى الله 

  فإن قلت: كيف ؟

فيقال : كيف یظن مسلم بأن المنافقين فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا یتبادلون الصفقات حول مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو یصلي ببعض أصحابه ثم لا ینقل وینكر ؟ مع أنه لما خرج بعضهم وهو قائم 

  كر عليهم ؟يخطب فيهم أن

قيل : لم ینكر عليهم الخروج وترك الصلاة وإنما أنكر عليهم تركه قائما  . ولو قال هذا القائل: هذا في صلاة الجمعة
يخطب، وسماع الخطبة ليس شرطا في صحة الجمعة فالإنكار على المشـتغل qلبيع والشراء عن صلاة الفریضة لو كان 

  .أولى

ا بهم وأنهم یتركون الصلاة للبيع والشراء ^رة إذ هم أهون من ذF، ولما هم بل حتى المنافقين لا يسوغ ظن هذ
  : بتحریقهم لم يكونوا في الأسواق وإنما أخبر عن اختبائهم في بيوتهم كما سـيأتي في النبي صلى الله عليه وسلم 

فقال في الحدیث المتفق فكيف یظن هذا qلنبي صلى الله عليه وسلم وقد هم بتحریق المتخلفين في بيوتهم   رابعا:
على صحته : " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو یعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبواً. ولقد 



هممت أن آمر qلصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي qلناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
  .)[122](تهم qلنار"يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيو 

صلى -عَنِ النUبىِ=   t كيف یقال بتبدیع من یأمر الناس qلصلاة وقد جاء في الصحيحين عن أبىَِ هُرَيْرَةَ   خامسا:
لاَةُ فلاََ صَلاَةَ إِلاU المَْكْتُوبةَُ « قاَلَ:  - الله عليه وسلم Uتِ الص   ».إِذَا أُقِيمَ

شـتغال qلنافY إذا أقيمت الفریضة لكن يجوز Bشـتغال qلبيع والشراء أثناء لا يجوز B  :وهل یقول قائل عاقل
  .الصلاة

كيف یقال إن إلزام الناس qلتفرغ للصلاة بدعة وقد أجمع الأئمة على عقوبة Cركها، وقال الحنفية بحبسه،   سادسا :
وكيف یقتل أو يحبس وهو لم یؤمر بها، وكيف يشرع ، )[123](والجمهور بقت&، واختلفوا في قت& هل یقتل ردة أو حدا

  .أمر الأفراد qلصلاة ثم نبدع آمر المتسوقين وأهل الحوانيت

اَ  [ كيف یقال إن إلزام الناس qلتفرغ للصلاة بدعة وهي من مأمورات الشریعة كما في قوo تعالى: سابعا: َ. أيهَ>
لاةِ مِنْ  Uينَ آمَنوُا إِذَا نوُدِي لِلص ِ Uhوَذَرُوا البَْيْعَ  ا ِ U?ولو قال هذا القائل: إلزام )[124](]یوَْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ ا ،

الناس ليس بواجب لربما كان o عذر ! وأما أن یقول عن شيء أذنت فيه الشریعة بل أمرت به بل جعلته شرط 
صلاة أنه بدعة ؟ إن من شم رائحة العلم لا يمكن أن یفوه فوه بمثل تمكين ا?و> المسلمة وهو إقامة ا?ين وعموده ال

  .هذا

كيف لا تأمر الشریعة qلجماعة للمتسوقين وآكلي الكافيار على مناضد المقاهي وقد أمرت بها ا&اهدين   Jمنا:
لاَةَ فلَْ [ وسـيوفهم تقطر ا?م؛ فقال جل وعز: Uعَكَ وَليَْأْخُذُواْ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فأََقمَْتَ لهَمُُ الص Uنهْمُْ م تقَُمْ طَآئفَِةٌ م=

يُصَل>واْ مَ  كمُْ وَلتْأَْتِ طَآئفَِةٌ أُخْرَى لمَْ یصَُل>واْ فلَْ يَكُونوُاْ مِن وَرَآئِ عَكَ وَليَْأْخُذُواْ حِذْرَهمُْ أسَْلِحَتهَمُْ فإَِذَا سجََدُواْ فلَْ
م   .)[125](]وَأسَْلِحَتهَُ

، فهل یقول عاقل : إلزام )[126](ض الأئمة على قتال Cركي الأذان وهو مجرد الإعلام بوقت الصلاةنص بع عاشرا :
   الناس qلأذان اhي هو للإعلام qلصلاة مشروع وأما إلزاpم qلصلاة نفسها فبدعة؟

عُ أ[س امتد=م الله عز وجل فقال عنهم :  حادي عشر :  Uارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ رِجَالٌ لاَ تلُْ [ كيف یبُد هيهِِمْ تجَِ
 ِ U?لصلاة ألقوا ما بأیديهم وقاموا )[127](]اq وكانوا رجالاً یبتغون من فضل الله يشترون ویبيعون فإذا سمعوا النداء ،

  .إلى المساجد فصلوا

شرح الصدر لأنظمة غربية أو كيف يسوغ الإنكار على من یغلق المحلات لأجل الصلاة على حين ین   Jني عشر : 
   .شرقية تغلق المحلات بعد الساعة السادسة أو نحوها أو للحداد على زعيم ونحوه



إذا كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ یقول: " إذا أم أحدكم فليخفف، فإن وراءه المریض   الش�بهة الثانية:  
لأجل ذوي الحاجات، فكيف بإطا> أمد الصلاة وBسـتعداد ، فأمر بتخفيف الصلاة )[128](والضعيف وذا الحاجة"

لها ثم جعلها ثقلا كبيرا على عباد الله قبل الصلاة وفي أثنائها وبعدها، وخاصة حين یطيل بعض أئمة مساجد الأسواق 
  .في الصلاة قراءة وركوعا وسجودا

  ويجاب عن هذا بأمور:

جعل الصلاة ركنا من أركان الإسلام وأمر الرجال بأدائها أن اhي أمر qلتخفيف في الصلاة هو اhي  الأول:
  جماعة وهم بتحریق المتخلفين عنها، فوجب الجمع بين الأمرين.

  لم يرخص للناس qلصلاة في بيوتهم من أجل التطویل بل أمر الأئمة qلتخفيف.  e أن النبي  الثاني:

صة في الأسواق لأنها مظنة حضور أرqب أن یقال بتأكيد تخفيف الصلاة في مساجد الجماعات خا  الثالث:
  الحاجات، وليس الحل في الإعراض عن الصلاة qلكلية.

    

  القول بأن في إغلاق المحلات أثناء الصلاة قطعا للأرزاق أو إضعافا للقوة Bقتصادیة. الش�بهة الثالثة:

  ويجاب عن هذا من وجوه:  

لام لا ینظر إليها بمثل هذا المنظار، ولو غلبت مصلحة أن یقال: هذا مبدأ مادي محض والأمور في الإس الأول:
  المال أو النفس لما شرع الجهاد والتضحية qلنفس والمال في سبيل الله تعالى.

وإذا كان في رأیك أن إلزام الناس بإغلاق متاجرهم فيه تفویت لمصالحهم وضياع لأموالهم فنسُائ~: هل علمت أن 
َ اشْترََى مِنَ المُْؤْمِنِينَ    [ ا برقابهم ودمائهم وأموالهم في سبيل الله فقال :الشریعة قد تلزم أهلها بأن یضحو  U?ا Uإِن

ِ فيَقَْتُلوُنَ وَیقُْتلَوُنَ  U?ةَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِيلِ اUَلهَمُُ الجن U[129](]أنَفُسَهمُْ وَأمَْوَالهَمُ بِأَن(.  

رزاق والمكاسب في السعودیة "مع إغلاق المحلات أثناء الصلاة " أكثر خلاف ذF فإن الأ الواقع أن  الثاني:
  وأقوى من غيرها من ا?ول التي لا تغلق فيها المحلات أثناء الصلاة.

وَأْمُرْ أهََْ~َ    [ أن الشرع يكذب ذF فقد جاء في سـياق الأمر qلصلاة ضمان الرزق كما في قوo تعالى:  الثالث:
لاةِ وَاصْطَبرِْ  UلصqِقْوَىUنُ نرَْزُقُكَ وَالعَْاقِبةَُ لِلت ْ Uرِزْقاً نح َFَُ[130](] علَيهَْاَ لا نسَْأ(.  



لو سلم بوجود ذF فإن رعایة حفظ ا?ين أولى qلتقديم من حفظ النفس فضلا عن المال،فإن الضرر   الرابع:
  ل.ا?یني المترتب على إهمال الصلاة أشد من الضرر Bقتصادي المحتم

  أن الصلاة لا تسـتغرق سوى دقائق معدودة لا تصل qلتجارة إلى ما یتوهم من الخسارة.  الخامس:

أن الناس یغلقون طوعا أو كرها كما في بعض الب(ان والأوقات لأجل الراحة والنوم والطعام؛ فالإغلاق   السادس:
  لأجل الصلاة أولى.

خاصة في بلاد الحرمين حرسها الله فلم ا?عوة إلى إبقاء  أن الناس وقت الصلاة ینجفلون إلى المساجد  السابع:
  محلاتهم مفتوحة وفي بقائها كذF ز.دة ضرر في تكاليف الكهرqء والعمال.

    

Bحتجاج qلضرورة لمثل الصيدليات ومحطات الوقود وأن إغلاقها للصلاة قد یتسبب لحالات   الش�بهة الرابعة:
  طارئة qلضرر أو الوفاة.

  ذ) من وجوه:ويجاب عن 

  أن هذه الحالات الضروریة [درة الوجود والنادر لا حكم o. أولا:

  على التناوب. ◌ٍ أن المسـتوصفات والمستشفيات لا تتوقف الطوارئ فيها لأجل الصلاة بل العمل جار Jنيا:

ومن یتق الله [ ج فقال:أن في رعایة الصلاة إذكاء لروح التقوى في قلوب المؤمنين وقد وعد الله المتقين qلفر  Jلثا:
  .)[131]( ]يجعل o من أمره يسرا

  أن الصلاة لا تسـتغرق سوى دقائق معدودة یندر أن ترد خلال وقتها الضرورة.  رابعا:

  أن ذF مما يمكن Bحتياط o في مسأ> الوقود قبل دخول وقت الصلاة.  خامسا:

طاعم والمتاجر أو مرضا على أبواب المستشفيات نظرا لاشـتغال لم ير الناس من يموت جوعاً على أبواب الم   سادسا:
  أرqبها qلصلاة مما یدل على أن هذه الشـبهة متوهمة.

    



أن في ذF تضييقا للواجب الموسع حيث أن وقت الصلاة أوسع من الوقت اhي يجبر الناس فيه   الش�بهة الخامسة:
  ن في شوال.إلى إغلاق محلاتهم كما لو أجبر شخص على قضاء رمضا

  ويجاب عن ذ) بأمور:

  یعود إلى ما ذكر غير مرة أن الإلزام إنما هو إغلاق المحلات لا أداء الصلاة؛ لأن في الناس من لا تلزمه. الأول:

لاشك أن الله تعالى فرض هذه الصلوات الخمس في أوقات موسعة؛ رحمةً منه وتيسيرا على عباده؛ ولكن لا   الثاني:
  لأمرين: یصح Bعتراض بهذا

أن إلزام أهل الحسـبة للتجار qلإمساك عن البيع في أول وقت الصلاة، ليس المقصود منه الإلزام  الأمر الأول:
  qلصلاة في أول الوقت، وإنما الإلزام qلجماعة، فوقع الإلزام في أول الوقت تبعا لا قصدا.

ومصادمته، فهل یقول قائل: إن أن هذا القول یطرد في Bعتراض على النص النبوي  الأمر الثاني:
oقو e  "ْ[132](للأعمى: " هَلْ تسَْمَعُ الن=دَاءَ؟ قاَلَ: نعََمْ قاَلَ: فأََجِب(. " :oأنَطَْلِقَ إلىَ قوَْمٍ لاَ يشَْهَدُونَ  أو قو Uُثم

مْ qِلنUارِ  مْ بيُُوتهَُ قَ علَيهَِْ لاَةَ: فأَُحَر= Uجب للتشدید وتضييق للموسع، لا شك أن التزام هذا موجب إنه مو  ،)[133](" الص
.iq لفسق والعياذ  

ولهذا نقول: إن توسعة الوقت فيها رخصة لمن لا تلزمه الجماعة، ومن كان معذورا في التخلف عنها، كما أنها رخصة 
الجماعة في التخلف للجماعة نفسها في أن تصلي في أي الوقت شاءت، لكن ليس في توسعة الوقت رخصة لمن تلزمه 

  عن الجماعة، والله أعلم.

ظاهرة  وأما القول بإلزام الناس بقضاء رمضان في شوال فلا قائل به، وفرق بين الصلاة والصيام، فالصلاة شعيرة
  والصوم عمل بدني قلبي لا يكون إلا i وهو أعلم به.

   

م بقول فقهـي ولا یصح الإلزام في مسائل أن في الإلزام بإغلاق المحلات وقت الصلاة إلزا  الش�بهة السادسة:
  Bجتهاد:

  ويجاب عن هذا بأمور:

أنه على القول بوجوب صلاة الجماعة فإن هذا الوجوب یتقوى بأمر ولاة أمر المسلمين اhين أمر الله  الأول:
ينَ آمَنوُاْ َ.    [ بطاعتهم في المباح فكيف بطاعتهم ف4 هو قربة بل ركن من أركان الإسلام كما قال تعالى: ِ Uhاَ ا أيهَ>

سُولَ وَأُوْليِ الأَمْرِ مِنكمُْ  Uطِيعُواْ الر َ وَأَ U?طِيعُواْ ا   )[134]( ]أَ



لا شك في أن الخلاف قد وقع في حكم صلاة الجماعة، وقد قرر كثير من العلماء _رحمهم الله_ أن لا إنكار   الثاني:
ير قادح ف4 تقوم به هيئة الأمر qلمعروف والنهـي عن المنكر من الإلزام في مسائل Bجتهاد، لكن هذا Bعتراض غ

  بإغلاق المتاجر في أوقات الصلوات، وذF لأمور:

  أن الإلزام ليس بصلاة الجماعة وإنما بإغلاق المحلات لأجل صلاة الجماعة وبينهما فارق ظاهر.  أولها:

الف في مسائل Bجتهاد هنا؛ لأنه لا مكان للاجتهاد مع حكم الحاكم، لا مكان لإيراد قاعدة : لا إنكار على اJ 4نيها:
  والفتوى المقررة في الب( والتي عمل الحاكم عليها هي القول بوجوب صلاة الجماعة، فالتوقف لأجلها إذا واجب.

قاصد الشرعية؛ أن الإلزام qلتوقف عن البيع في وقت الصلاة هو نظام سـنUه ولي الأمر، وفيه تحقيق للم Jلثها:
فكان التزامه واتباعه واجبا؛ للإجماع على وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله، إجماعاً مستندا إلى النصوص 

سُولَ وَأُوْليِ الأَمْرِ    [الكثيرة الواردة بهذا المعنى، كقوo تعالى: Uوَأطَِيعُواْ الر َ U?ينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ ا ِ Uhاَ ا َ. أيهَ>
، وغيرها من النصوص المتقدمة، وإذا كان الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب فكيف بما رجح )[135]( ]مِنكمُْ 

  وجوبه.

وهل يمكن القول بأن أوامر ولاة الأمر لا تجب إلا إن كانت واجبة بأصل الشرع، فأين نجد في الشرع وجوب 
  أنظمة المرور والب(.ت والتعليم ونحوها ؟

    

دعوى أنU إغلاق المحلات أثناء الصلاة یؤدي إلى التجمهر خارج المسجد وعدم أداء الصلاة أو  لش�بهة السابعة:ا
.Fازدحام الطرقات أو التهور في القيادة والسرقات أو نحو ذ  

  ويجاب عن هذا بأمور:

اعة ولكن تدرأ بإجراء أن التجمهر ا&رد ليس فيه مفسدة، ولو وجدت فدفعها لا يكون بمنع صلاة الجم الأول:
  احتياطي آخر.

  أن التجمهر يكون غالبا ممن لا تلزpم صلاة الجماعة كالحيُضِ وغير المسلمين.  الثاني:

  أن على ولاة الأمر منع هذا التجمهر خاصة من الرجال درءا لمفسدة عدم المبالاة qلصلاة.  الثالث:

یقضي بمنع الإغلاق للصلاة، بل الواجب منع السرقة لا منع اح�ل وقوع السرقة بسبب الإغلاق للصلاة لا   الرابع:
  التوقف للصلاة، كما أن اح�ل السرقة أثناء الإغلاق للنوم والراحة لا یقضي بحرمان الناس من النوم.



: " لا صلاة B eسـتدلال بعدم وجوب الجماعة حال اشـتغال القلب بطعام ونحوه كما في قوo  الش�بهة الثامنة:
  .)[136](لطعام"بحضرة ا

  وهذا اس�تدلال /طل من وجوه:

  أن الرخصة لمشـتهـي الطعام إنما هو لأجل مصلحة الصلاة حتى لا یصلي وقلبه مشـتغل qلطعام. الأول:

أن هذه الرخصة خاصة للفرد لا يمكن أن تكون عامة لارتباطها بشدة تعلق القلب qلطعام، وهذا یندر أن   الثاني:
كبير كأهل السوق لأجل تجارتهم، كيف وفيهم من يخاف الله تعالى ویبادر بنفسه للصلاة حتى ولو  يجتمع عليه جمع
  سمح q oلبقاء.

أن الرخصة لأجل تعلق القلب qلطعام [در بخلاف تعلق القلب q?نيا فهو الغالب، ولو روعي لتركت   الثالث:
  الصلاة qلكلية.

  تمع :دعوى اعتراض أكثر ا&   الش�بهة التاسعة:

دعوى بلا عنان، فا&تمع محافظ وأغلبه یؤید إغلاق المحلات أثناء الصلاة، ولو افترضنا اعتراض أكثرهم   وهذه
كْثرََ مَن فيِ الأَرْضِ یضُِل>وكَ عَن سَبِيلِ  [فالقضا. الشرعية لا تخضع لآراء الناس وأهوائهم فاi تعالى یقول: وَإِن تطُِعْ أَ

 ِ U?[ ، ویقول)137][( ] ا   Uمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِن Uبَعَ الحَْق> أهَْوَاءهمُْ لفََسَدَتِ السU   .)[138](] وَلوَِ ات

   

كل ما ذكر من مفاسد جراء إغلاق المحلات فهـي إما مفاسد متوهمة، وإما مفاسد قليY واقعة لكن  : فإن وختاما
، وإما مفاسد يمكن تداركها قبل أو بعد الصلاة، وما كان في مرتبة الضرور.ت تقديم مصلحة ا?ين أولى من اعتبارها

يرخص فيه رخصة خاصة لا عامة، وهذا حاصل بحمد الله كما في المستشفيات ونحوها، أما جعل الضرر qلإغلاق 
إلى هو الأصل فهو من قلب الحقائق، بل الضرر حاصل qلاشـتغال في المحلات وقت الصلاة وترك اhهاب 

إِن كُنتمُْ    ذَلِكمُْ خَيرٌْ لكمَُْ  [ المساجد، وقد قال الله تعالى في حق من أعرض عن البيع وأقبل على ذكر الله :
وَاّ?ُ يرَْزُقُ مَن يشََاءُ  [ ، وقال بعد وصف الرجال اhين لا تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر الله : :  )[139](]تعَْلمَُون

، وفي هذا دليل على أن إغلاق المحلات لأداء الصلاة في المساجد سبب في ز.دة الأرزاق لا )[140](]بٍ بِغَيرِْ حِسَا
وَمَن یفَْعَلْ ذFََِ  [ نقصها، وقد أكد سـبحانه هذا المعنى في قوo فيمن تلهيهم تجارتهم وبيعهم عن الصلاة في المسجد: :

ونَ    .)[141](]فأَُوْلئَكَِ همُُ الخَْاسرُِ

وقد جعل الله لنا في النهار سـبحا طویلا فلئن توقفنا دقائق للصلاة hكره وشكره فإنه أقل واجب من واجبات 
  العبودیة o سـبحانه وتعالى علينا.



  خاتمة: النتائج والتوصيات:

  وفي ختام هذه الورقة يمكن تسجيل النتائج والتوصيات الآتية:

    

  النتائج :

  في الإسلام عظيم، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين.الصلاة شأنها      -١

  الصحيح اhي یدل عليه ا?ليل وجوب صلاة الجماعة على اhكر المقيم القادر.     -٢

  إغلاق المحلات التجاریة أثناء الصلاة المفروضة دل عليه الكتاب والسـنة وعمل الأمة.     -٣

ول بعدم وجوب صلاة الجماعة، فحتى على القول بعدم وجوبها یلزم لا تلازم بين الإلزام بإغلاق المحلات والق     -٤
  الإغلاق بإيجاب ولي الأمر.

الإلزام qلإغلاق لا یعني إلزام الناس qلصلاة في الجماعة ولم ینص عليه النظام وإنما نص على الإلزام qلإغلاق      -٥
راعاة للحائض والمسافر والكافر ممن لا تجوز منهم رعایة لشأن الصلاة مع حث الناس على المحافظة عليها، وفي ذF م

  الصلاة أو لا تجب في حقهم صلاة الجماعة.

  طاعة ولاة الأمور تجب في أمرهم qلمباح فكيف بأمرهم qلمشروع ب& الواجب.     -٦

لرخصة كل ما یذكر من مفاسد بسبب إغلاق المحلات للصلاة المفروضة متوهمة أو يسيرة أو ضروریة توجب ا     -٧
  بقدرها.



  التوصيات:

  یوصي الباحث بما یلي:

  وجوب العنایة بأمر الصلاة وكل ما من شأنه أن یعين في إقامتها من عموم المسلمين.     -١

٢-     .Fیتأكد على ولاة الأمور خاصة العنایة بشأن الصلاة أعظم من غيرها، ومقتضى ولايتهم يحتم عليهم ذ  

  لمادیة والمعنویة التي قد تحول بين الناس وبين المحافظة على صلاتهم وحسن تدينهم.ینبغي إزا> العوائق ا     -٣

نظام الب(.ت لكل سوق عام یقام أن یقام معه مسجد متكامل الخدمات في وسطه   أن يشترط یوصي الباحث     -٤
  ومحيطه.

  یوصي البحث بتقليل المدة بين الأذان والصلاة في مساجد الأسواق.     -٥

٦-     oأن يراعي أئمة مساجد الأسواق حاجة الناس فيخففوا عليهم في الصلاة التزاما لقو e   إذا أم أحدكم " :
  .فليخفف، فإن وراءه المریض والضعيف وذا الحاجة"

  ینبغي أن يهيأ في كل مسجد سوق مصلى لائق qلنساء متوافر الخدمات.     -٧

  بتهيئة مستراح للحِيUضِ والأطفال يسـتوعبهم أثناء أداء الناس لصلاتهم. ینبغي إلزام الأسواق وا&معات التجاریة     -٨

  ینبغي وضع مصلUيات داخلية في المتاجر الكبرى التي یتعذر الخروج منها أو يكون المسجد بعيدا عنها.     -٩

تاء مما یوصي البحث بتمدید الوقت بين المغرب والعشاء إلى ساعتين في الصيف وثلاث ساعات في الش ـ    -١٠
  يمكن الناس من قضاء حوائجهم بين الصلاتين وینقلبون بعدها إلى مساكنهم.
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  .t عن أبي هريرة ١٥٣٨ح 
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، أبواب الصلاة، qَبُ مَا جَاءَ فيِ ١/٢٩٥، ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. سنن الترمذي  ١/٢٢٥، سنن أبي داود ٣/٦٧  صحيح ابن خزيمة    - )[73](
جُلِ یصَُلي= وَحْدَهُ ثمUُ یدُْرِكُ الجمََاعةََ . Uالر  

  .١٤٩٧ح مسلم ح صحي   - )[74](

بد الله بن عبد الله بن طهفة الغفاري. o ولأبيه صحبة. وهو من أصحاب الصفة، قد اختلف فيه العلماء اختلافاً كثيراً فقيل طهفة وقيل طخفة وقيل ع   - )[75](
  .٣/٥٤٤، الإصابة ٢/١٢٨طخفة أو طهفة عن أبيه، قال ابن الأثير :حدیثه مضطرب جداً. أسد الغابة 

  .٣/٢٤٣، ورواه المقدسي في الأحادیث ا4تارة وهو لا يروي إلا الصحيح ٢٣٦١٦مسـند الإمام أحمد ح   - )[76](

  .١/١٩١  صحيح ابن خزيمة    - )[77](

  قد قال هذا أحدهم في مقا> o نشرت في موقع العربية على الشـبكة العالمية.   - )[78](

  ل شعيب الأرنؤوط : حدیث صحيح وهذا إسـناد حسن.، وقا٤/١١٤ ١٧٠٧٠رواه أحمد في مسـنده ح   - )[79](

  .١٥٢٠صحيح مسلم ح    - )[80](

  .٣٧سورة النور    - )[81](

  .٤/٣٦٧، شعب الإيمان ٨٩٨١ح  ٨/١٤٩. والحدیث عند الطبراني في الكبير ٣٧النور:    - )[82](

  .٦/٦٨) ، تفسير ابن كثير ١٨/١١٣تفسير الطبري (   - )[83](

  .٦/٦٨كثير  تفسير ابن   - )[84](

  .٦/٦٩تفسير ابن كثير    - )[85](

  .٣٧سورة النور:    - )[86](



  المصدر السابق.   - )[87](

  .٦/٦٩تفسير ابن كثير    - )[88](

  .٦/٦٨تفسير ابن كثير    - )[89](

  .٣٧سورة النور:    - )[90](

  ور،من سورة الن ٣٧تفسير الطبري وابن كثير وا?ر المنثور في تفسير آیة    - )[91](

  .٣٧سورة النور   - )[92](

  .٣٥سورة النور   - )[93](

  تفسير سورة النور وقال : هذا حدیث صحيح الإسـناد و لم يخرجاه، وقال اhهبي في التلخيص : صحيح . ٢/٤٣٢المسـتدرك    - )[94](

  .٣٧سورة النور   - )[95](

.: qب الت=جَارَةِ  ٨صحيح البخاري، كتاب البيوع، الباب    - )[96](   فيِ البرَْ=

  .٤/٣٦٨، شعب الإيمان١٢٩تعظيم قدر الصلاة للمروزي    - )[97](

  .١٤/٥٨٦مصنف ابن أبي شيبة    - )[98](

  .١/٧٥المعجم الكبير    - )[99](

  .٣٧سورة النور:    - )[100](

  وغيرهما.٦/٦٩، وابن كثير ١٧/٣٢١في سورة النور لابن جرير الطبري  ٣٧، تفسير آیة ١٢٨تعظيم قدر الصلاة للمروزي    - )[101](

  .٥٩سورة مريم:     - )[102](

    ). ٢/٤٣٧قوت القلوب (   - )[103](

  ).٢/٨٥إحياء علوم ا?ين (   - )[104](

  ).٢٣/٤١١مجموع الفتاوى (   - )[105](

  .٣٤٩الطرق الحكمية    - )[106](

  .٢٢٢نصاب Bحتساب    - )[107](

  .١٥الحسـبة    - )[108](

  .٣٤٩لحكمية الطرق ا   - )[109](

  .٩٠سورة النحل    - )[110](



  وصححه الألباني.٤٩٨٧رواه أبو داود ح    - )[111](

  .٤٦سورة فصلت    - )[112](

  .٥٩سورة النساء    - )[113](

   ) .٣٤٢٧) ، ومسلم ح (٦٥٣٢عليه: البخاري ح ( متفق   - )[114](

  صين الأحمسـية .) عن أم الح١٧٠٦) ؛ والترمذي ح (١٨٣٨أخرجه: مسلم ح (   - )[115](

       ) .٣٤٢٣) ، ومسلم ح (٦٦١١أخرجه : البخاري ح (   - )[116](

            ) .٥٩سورة: النساء:آیة (   - )[117](

        ) .٦٥٢٩أخرجه البخاري ح (   - )[118](

            ) .٥٩سورة: النساء:آیة (   - )[119](

  .٤/٢٥٨الموافقات    - )[120](

  . http://www.saqifa.net/vb/showthread.php?t=38015 ابط :انظر هذا الر     - )[121](

  .١٥١٣، ومسلم ح  ٦٤٤متفق عليه من حدیث أبي هريرة : رواه البخاري ح    - )[122](

  .٣/٣٥١، المغني ٢/١٤٦، روضة الطالبين ١/٤٧٦، البيان والتحصيل ١/٢١٨مجمع الأنهر    - )[123](

  ٩سورة الجمعة    - )[124](

  .١٠٢سورة النساء   - )[125](

  . ٤/٢٨٦،فتح العزيز للرافعي ١/٢٨٩، الإنصاف ٢/٤١البحر الرائق شرح كنز ا?قائق    - )[126](

  .٣٧سورة النور   - )[127](

  .١٠٧٤، ومسلم ح  ٧٠٣ي ح متفق عليه، من حدیث أبي هريرة: رواه البخار    - )[128](

  .١١١سورة التوبة    - )[129](

  .١٣٢سورة طه    - )[130](

  .٤سورة الطلاق    - )[131](

  .١٥١٨صحيح مسلم ح    - )[132](

  .١٥١٣، ومسلم ح  ٦٤٤متفق عليه من حدیث أبي هريرة : رواه البخاري ح    - )[133](

  .٥٩سورة النساء    - )[134](

http://www.saqifa.net/vb/showthread.php?t=38015


  .٥٩ سورة النساء   - )[135](

  .١٢٧٤رواه مسلم ح    - )[136](

  .١١٦سورة الأنعام    -  )[137](

  .٧١سورة المؤمنون    - )[138](

  .٩سورة الجمعة    - )[139](

  .٣٨سورة النور    - )[140](

  .٩سورة المنافقون    - )[141](

   

   



  ثبت المراجع :

      طبعة المكتب الإسلامي     صر ا?ين الألبانيللعلامة محمد [    إرواء الغليل في تخريج أحادیث منار السبيل     -١
  هـ.١٤٠٥الطبعة الثانية  -

  بيروت. –الناشر : دار المعرفة  - لمؤلف : محمد بن محمد الغزالي أبو حامد -إحياء علوم ا?ين        -٢

لمقدسي المشهور qلضياء تأليف :الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي ا -الأحادیث ا4تارة      -٣
  هـ.١٤١٠مكة المكرمة. -ط مكتبة النهضة الحدیثة -ت: عبد الم~ بن عبد الله بن دهيش.  - المقدسي 

الناشر : دار الجيل  - المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي  - الإصابة في تمييز الصحابة      -٤
  يق : علي محمد البجاوي.حق  ١٤١٢الطبعة الأولى ،  - بيروت  –

المؤلف : علاء ا?ين أبو الحسن  - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل      -٥
-الناشر : دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان - هـ) ٨٨٥علي بن سل4ن المرداوي ا?مشقي الصالحي (المتوفى : 

  هـ .١٤١٩الطبعة : الطبعة الأولى 

المؤلف : زين ا?ين بن إبراهيم بن نجيم ، المعروف qبن نجيم المصري (المتوفى :  -البحر الرائق شرح كنز ا?قائق     -٦
  مكان النشر : بيروت. -الناشر : دار المعرفة - هـ)٩٧٠

د بن أحمد بن رشد المؤلف : أبو الوليد محم -البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المسـتخرجة      -٧
 -لبنان  –الناشر : دار الغرب الإسلامي، بيروت  -حققه : د محمد حجي وآخرون  -هـ) ٤٥٠القرطبي (المتوفى : 
  م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة : الثانية ، 

 -ة المدینة المنور - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  -تلخيص الحبير في أحادیث الرافعي الكبير     -٨
  تحقيق/ السـيد عبدالله هاشم ال4ني المدني. -١٩٦٤ - ١٣٨٤

المحقق : د.  - ] ٢٩٤ -  ٢٠٢المؤلف : محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله [ -تعظيم قدر الصلاة      -٩
  هـ.١٤٠٦الطبعة : الأولى ،  - المدینة المنورة  - الناشر : مكتبة ا?ار  -عبد الرحمن عبد الجبار الفریوائي 

 ٧٧٤- ٧٠٠المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ا?مشقي [  - تفسير القرآن العظيم                 -١٠
  م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة : الثانية  - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع  -المحقق : سامي بن محمد سلامة  - هـ ] 

 - ) ٣١٠ -  ٢٢٤المؤلف : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( - فسير القرآن للطبري جامع البيان في ت                 -١١
  المحقق : مكتب التحقيق بدار هجر.الناشر : دار هجر.



  هـ.١٤٢٨لبنان  –بيروت  –ط دار المعرفة  ٢/٣٤٠حاشـية ابن عابدين                 -١٢

  دار النشر : دار الفكر ـ بيروت. -لامة أبو الحسن الماوردى المؤلف : الع - الحاوى الكبير للماوردى                 -١٣

المؤلف : تقي ا?ين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى :  - الحسـبة لابن تيمية                 -١٤
  هـ).٧٢٨

هـ) ٦٧٦ن يحيى بن شرف النووي (المتوفى : المؤلف : أبو زكر. محيي ا?ي - روضة الطالبين وعمدة المفتين                 -١٥
  مكان النشر : بيروت.- ١٤٠٥سـنة النشر :  -الناشر : المكتب الإسلامي  -

المؤلف : محمد [صر ا?ين بن الحاج نوح  -سلسY الأحادیث الضعيفة والموضوعة وأثرها السـ` في الأمة                 -١٦
  م. ١٩٩٢هـ /  ١٤١٢ - الطبعة : الأولى  -الب( : الر.ض  - دار النشر : دار المعارف  -الألباني 

تحقيق : محمد محيي  -   دار الفكر -سل4ن بن الأشعث أبو داود السجسـتاني الأزدي  -سنن أبي داود                 -١٧
  ا?ين عبد الحميد.

 -كتب حواشـيه : محمود خليل  - القزویني  المؤلف : ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزید -سنن ابن ماجه                 -١٨
  الناشر : مكتبة أبي المعاطي.

الناشر : دار إحياء -المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي  -سنن الترمذي الجامع الصحيح                 -١٩
  تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون. -بيروت –التراث العربي 

 -بيروت  -دار المعرفة  - دار النشر  - علي بن عمر أبو الحسن ا?ارقطني البغدادي - ارقطنيسنن ا?                -٢٠
  تحقيق/ السـيد عبد الله هاشم يماني المدني. -١٩٦٦ - ١٣٨٦

الناشر :  -المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  - السنن الكبرى وفي ذی& الجوهر النقي                 -٢١
  هـ. ١٣٤٤الطبعة : الطبعة : الأولى ـ  - دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند بب(ة حيدر آqد مجلس 

المؤلف : شمس ا?ين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي - شرح الزركشي على مختصر الخرقي                 -٢٢
سـنة  - الناشر : دار الكتب العلمية  - ل إبراهيم تحقيق قدم o ووضع حواشـيه: عبد المنعم خلي - المصري الحنبلي 

  مكان النشر : لبنان/ بيروت- م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣النشر : 

  شرح منتهـى الإرادات للشـيخ منصور بن یونس البهوتي ت/ عبد الله التركي ط / مؤسسة الرسا>.                -٢٣

وْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي المؤلف : أحمد بن الحسين بن  -شعب الإيمان                 -٢٤ علي بن موسى الخسرَُْ
حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه : ا?كتور عبد العلي عبد الحميد حامد أشرف على  -هـ) ٤٥٨(المتوفى : 



الناشر : مكتبة الرشد  - الهند  –تحقيقه وتخريج أحادیثه : مختار أحمد الندوي ، صاحب ا?ار السلفية ببومباي 
  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣الطبعة : الأولى ،  -  والتوزیع qلر.ض qلتعاون مع ا?ار السلفية ببومباي qلهند للنشر

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان= المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي،                 -٢٥
سـتي (المتوفى :  ترتيب : علي بن بلبان بن عبد الله، علاء ا?ين الفارسي،  -هـ) ٣٥٤أبو حاتم، ا?ارمي، البُ

  الناشر : مؤسسة الرسا>. -هـ) ٧٣٩المنعوت qلأمير(المتوفى : 

ط المكتب -المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري  -صحيح ابن خزيمة                 -٢٦
  قيق : د. محمد مصطفى الأعظمي.تح  -١٩٧٠ – ١٣٩٠بيروت ،  - الإسلامي 

ط دار ابن كثير ، ال4مة  –صحيح البخاري ( الجامع الصحيح ) لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري                -٢٧
  ت / د. مصطفى دیب البغا. -الطبعة :: الثالثة - ١٩٨٧ – ١٤٠٧ -بيروت –

  الر.ض. –الناشر : مكتبة المعارف  - محمد [صر ا?ين الألباني  المؤلف : -صحيح الترغيب والترهيب                 -٢٨

 –طبعة مكتبة المعارف          للعلامة محمد [صر ا?ين الألباني           صحيح سنن أبي داود                -٢٩
  هـ.١٤١٩الطبعة الأولى         الر.ض

الناشر : مؤسسة غراس  -هـ) ١٤٢٠?ين الألباني (المتوفى : المؤلف : محمد [صر ا - صحيح أبي داود                 -٣٠
  م. ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣الطبعة : الأولى ،  -للنشر والتوزیع ، الكویت 

 –بيروت  -  دار الخير - أبو زكر. يحيى بن شرف بن مري النووي -صحيح مسلم بشرح النووي                -٣١
  علي عبد الحميد أبو الخير. إعداد / -الطبعة الثالثة -الطبعة  -هـ١٤١٦

المؤلف : محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس ا?ين ابن قيم  - الطرق الحكمية في السـياسة الشرعية                 -٣٢
  تحقيق : د. محمد جميل غازي. -القاهرة  –هـ). مطبعة المدني ٧٥١الجوزیة (المتوفى : 

المؤلف : الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد  - فتح العزيز شرح الوجيز ٤/٢٨٦فتح العزيز للرافعي                 -٣٣
  الناشر : دار الفكر. -هـ  ٦٢٣الرافعي المتوفى سـنة 

المؤلف : محمد بن علي بن  -قوت القلوب في معامY المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحيد                 -٣٤
الطبعة -م ٢٠٠٥-هـ  ١٤٢٦ - بيروت / لبنان  -ط دار الكتب العلمية  -الب المكيعطية الحارثي المشهور بأبي ط

  : الثانية تحقيق : د.عاصم إبراهيم الكيالي.



تحقيق : -مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سل4ن الكليبولي المدعو بشـيخي زاده                 -٣٥
 - م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩سـنة النشر :  -الناشر : دار الكتب العلمية  -ران المنصور خرح آ.ته وأحادیثه خليل عم
  مكان النشر : لبنان/ بيروت.

جمع : عبد الرحمن بن محمد بن  - المؤلف : أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس -مجموع الفتاوى                 -٣٦
  قاسم العاصمي النجدي.

طبعة   ت/أحمد شاكر        هـ٤٥٦المتوفى سـنة          للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم      لمحلىا                -٣٧
  هـ.١٤١٨الطبعة الأولى  -     لبنان -بيروت     دار إحياء التراث العربي

الناشر : دار  -يالمؤلف : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابور - المسـتدرك على الصحيحين                 -٣٨
  تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا. - ١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة الأولى ،  - بيروت  –الكتب العلمية 

تحقيق/ شعيب الأرنأووط  -        الر.ض –طبعة وزار الشؤون الإسلامية         مسـند الإمام أحمد                -٣٩
  .هـ١٤٢٠طبعة           الطبعة الثانية -       وآخرون

 ٢٣٥ـ  ١٥٩المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ( -مُصنف ابن أبي شيبة                 -٤٠
  تحقيق : محمد عوامة. -هـ) 

المؤلف : سل4ن بن أحمد بن أیوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى  - المعجم الكبير                 -٤١
  هـ)٣٦٠: 

  هـ.١٤١٧ –طبعة دار عالم الكتب  –تحقيق /عبد الله التركي  –المغني لابن قدامة                 -٤٢

تحقيق :  -بيروت  –دار المعرفة  -إبراهيم بن موسى اللخمي الغر[طي المالكي  -الموافقات في أصول الفقه                 -٤٣
  عبد الله دراز.

  هـ.١٤٢٣طبعة دار عالم الكتب المحقق : زكر. عميرات  ٢/٣٩٥الجليل  مواهب                -٤٤

  هـ.١٤٢٥ –طبعة دار المنهاج الأولى  –النجم الوهاج في شرح المنهاج لمحمد بن موسى ا?ميري                 -٤٥

  المؤلف : عمر بن محمد بن عوض السـنامي. -نصاب Bحتساب                 -٤٦

 


